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المستخلص
إن أغلــب التشريعــات تتفــق عــى إن حقــوق وحريــات الافــراد مكفولــة ولا يمكــن المســاس 

بهــا، وتســعى جاهــدة الى وضــع ضمانــات تكفــل حمايــة هــذه الحقــوق، إلا أن هــذه الحقــوق 

والحريــات هــي ليســت مطلقــة بــل لابــد مــن وجــود محــددات لهــا ومــن أهــم هــذه 

المحــددات هــي الشرائــع الســماوية والقوانــن الوضعيــة والعــادات والتقاليــد والاعــراف الســائدة 

ــو الإدارة الى الســعي عــى  ــما يدع ــاً او كرهــاً، م ــا طوع ــزام به ــراد الالت في المجتمــع، وعــى الاف

الحفــاظ عــى كل هــذه المحــددات بــكل الوســائل التــي تملكهــا مــن أجــل المحافظــة عــى النظــام 

ــد  ــي تع ــط والت ــوى الهاب ــال المحت ــي أفع ــام وه ــام الع ــدد النظ ــال ته ــك أفع ــام، وأن هنال الع

تصرفــات وجرائــم حديثــة النشــأة، و إن المحتــوى الهابــط اقترنــت تســميته مــع التطور المتســارع 

في اســتخدام تقنيــات الاتصــال الحديثــة والتكنولوجيــا المتطــورة وظهــور المنصــات الرقميــة عــى 

ــك مــن خــال  ــوى و ذل ــي أســهمت في سرعــة أنتشــار المحت ــة »الانترنــت«، والت الشــبكة العالمي

أجهــزة الهاتــف المحمــول الــذي يوفــر إمكانيــة إنشــاء المحتــوى ســواء كان مصــوراً ام مكتوبــاً و 

ــوى الجــاد أو الهــادف، وأن هــذه  نــشره عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي وهــو بخــاف المحت

الافعــال يصعــب الحــد منهــا؛ كونهــا تتــم مــن خــال تقنيــات يصعــب الســيطرة عليهــا ومحاســبة 

مرتكبيهــا بالطــرق التقليديــة، بــل أنهــا في بعــض الحــالات يكــون مــن المســتحيل محاســبة مــن 

يقــوم بهــا في حــال قــد ارتكبــت خــارج حــدود البلــد وعــدم وجــود تعــاون دولي بالمجــال القانوني؛ 

لذلــك يجــب عــى الدولــة أن تســعى جاهــدة الى تكييــف تشريعاتهــا القانونيــة وإداراتهــا مــن 

أجــل مواجهــة أفعــال صنــاع المحتــوى الهابــط مــن خــال وضــع النصــوص القانونيــة التــي يمكــن 

أن تطبــق عــى صنــاع هــذا المحتــوى، كــما عليهــا بيــان ماهيــة المحتــوى الهابــط لتميــزه عــن 

ــط  ــلطة الضب ــة بس ــح الإدارة والمتمثل ــن من ــد م ــما لا ب ــشر، ك ــي تن ــات الت ــن المحتوي ــره م غ

الاداري وســائل وأدوات تمكنهــا مــن تحقيــق هدفهــا وهــو الحفــاظ عــى النظــام العــام.

الكلــمات المفتاحيــة:- )الادارة- المحتــوى الهابــط- القــرارات التنظيميــة- القــرارات الفرديــة- 

التنفيــذ القــري( 

Abstract
 Most legislations agree that the rights and freedoms of individuals are 

guaranteed and cannot be violated, and strive to establish guarantees that 
ensure the protection of these rights. However, these rights and freedoms are not 
absolute, but rather there must be determinants for them. The most important of 
these determinants are divine laws, positive laws, customs, traditions and norms 
prevailing in society. Individuals must adhere to them voluntarily or unwillingly, 
which calls on the administration to strive to preserve all these determinants by 
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all means it possesses in order to maintain public order. There are actions that 
threaten public order, which are actions of low content, which are newly emerging 
behaviors and crimes. Low content was named with the rapid development in 
the use of modern communication technologies and advanced technology and 
the emergence of digital platforms on the World Wide Web (the Internet), which 
contributed to the rapid spread of content through mobile phones that provide 
the ability to create content, whether photographed or written, and publish it via 
social networking sites, unlike serious or purposeful content. These actions are 
difficult to limit; Because it is done through techniques that are difficult to control 
and hold perpetrators accountable using traditional methods, in some cases it 
is impossible to hold those who commit it accountable if it is committed outside 
the country’s borders and there is no international cooperation in the legal field; 
therefore, the state must strive to adapt its legal legislation and administrations in 
order to confront the actions of the creators of low-level content by establishing 
legal texts that can be applied to the creators of this content, and it must also clarify 
the nature of low-level content to distinguish it from other published content, and it 
is necessary to grant the administration, represented by the administrative control 
authority, the means and tools that enable it to achieve its goal, which is to maintain 
public order.

Keywords:- (management - low content - specific decision - individual 
selection - confirmed implementation)
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مقدمة:
تتــولى الإدارة فــرض بعــض الضوابــط والقيــود عــى نشــاط الافــراد وحقوقهــم وحرياتهــم مــن 

أجــل حمايــة النظــام العــام؛ ذلــك عــن طريــق ســلطة الضبــط الإداري التــي منحــت لهــا بموجــب 

القانــون، حيــث تســعى الادارة جاهــدة للمحافظــة عــى النظــام العــام مــن خــال محاربــة كل 

ــا مقاطــع فيديوهــات وصــور  ــه، ففــي الســنوات الاخــرة ظهــرت لن ــا مــن شــأنه الأخــال ب م

تشــوبها الفــوضى والإســفاف والبــذاءة، وقــد عصفــت بالمجتمــع، و تجســدت هــذه الفيديوهــات 

والصــور بســلوكيات صنــاع المحتــوى الهابــط الذيــن يصنفــون إلى أصناف عــدة منهــم، الفكاهيون 

ــن  ــال الذي ــام، والجه ــع الع ــن الوض ــتاءين م ــون المس ــا والناقم ــون أخاقي ــون، والمتحلل المضحك

ــوى  ــذا المحت ــة ه ــن صناع ــي م ــدف الرئي ــة أو اله ــون، وإن الغاي ــا يفعل ــات م ــون تبع لا يع

هــو الحصــول عــى الشــهرة التــي تجعلهــم أســماء وموضوعــات تافهــة متداولــة بــن المجتمــع 

عــر المنصــات الرقميــة وصفحــات التواصــل الاجتماعــي، أو تحقيــق منافــع ماليــة بســبب كــرة 

المتابعــن في بعــض الرامــج مثــل برنامج)التيــك تــوك( وغرهــا، و يعــد المحتــوى الهابــط مــادة 

ســاخرة هابطــة المعنــى، أي أنــه محتــوى بــذيء يســعى الى انحطــاط القيــم الاجتماعيــة، وتــدني 

الفكــر للحــد الــذي يجعلــه بنظــرة نــوع مــن التحلــل، أو هــو ســلوك يعكــس انعــدام الحيــاء. 

وعــى مــا ســبق ذكــره فقــد أصــدر مجلــس القضــاء الأعــى العراقــي إعمامــه المرقــم )204( 

في 8/ 2/ 2023 و الــذي تضمــن )توجيــه الجهــات القضائيــة لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 

ــام أو  ــذوق الع ــى اســاءة لل ــوى ينطــوي ع ــشر محت ــه بن ــت قيام ــن يثب المشــددة بحــق كل م

يشــكل ممارســات غــر اخاقيــة أو الإســاءة المتعمــدة للمواطنــن و لمؤسســات الدولــة(؛ ذلــك 

لمنــع ومواجهــة صنــاع المحتــوى الهابــط مــن نــشر هــذا المحتــوى البــذيء، لكــن هنــاك مــا يثــر 

جــدلا حــول القاعــدة القانونيــة التــي يمكــن ان تطبــق بحــق صنــاع هــذا المحتــوى، فــإن قانــون 

ــة و  ــه )لا جريم ــى ان ــه ع ــادة)1( من ــص في الم ــنة 1٩٦٩ ن ــم )111( لس ــي رق ــات العراق العقوب

ــي  ــة الت ــة فماهــي العقوب ــوى جريم ــشر هــذا المحت ــار ن ــي حــال اعتب ــص(، فف ــة إلا بن لا عقوب

تطبــق بحــق مــن يرتكــب هــذا الجــرم ؟ و مــا هــو التكييــف القانــوني لنــشر المحتــوى الهابــط؟ 

وماهــي الوســائل التــي يمكــن ان تتبعهــا الإدارة في مواجهــة هــذا النــوع مــن المحتــوى؟ وهــذا 

مــا ســنبحث عنــه في هــذا البحــث.

أولاً:- اهمية البحث:
يســتمد هــذا البحــث أهميتــه نظــراً لأهميــة دور الإدارة في حمايــة الآداب والاخــاق العامــة 

ــد مخاطــر  ــام، وخاصــة في ضــوء تزاي ــام الع ــاصر النظ ــن عن ــصر م ــي هــي عن ــع والت في المجتم

ــا الحــاضر عــى المجتمــع نتيجــة مــع التطــور المتســارع في اســتخدام  ــط في وقتن ــوى الهاب المحت

ــبكة  ــى الش ــة ع ــات الرقمي ــور المنص ــورة وظه ــا المتط ــة والتكنولوجي ــال الحديث ــات الاتص تقني
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ــال  ــن خ ــك م ــوى و ذل ــذا المحت ــار ه ــة أنتش ــهمت في سرع ــي أس ــت«، والت ــة »الانترن العالمي

أجهــزة الهاتــف المحمــول الــذي يوفــر إمكانيــة إنشــاء المحتــوى ســواء كان مصــوراً أم مكتوبــاً و 

نــشره عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي وهــو بخــاف المحتــوى الجــاد أو الهــادف، فضــاً عــن 

نــدرة الدراســات والابحــاث القانونيــة المتخصصــة في هــذا المجــال، فقــد اخترنــا البحــث في هــذا 

الموضــوع مــن أجــل تســليط الضــوء عــى دور الادارة في حمايــة الآداب والاخــاق العامــة كعنــصر 

مــن عنــاصر النظــام العــام في مواجهــة المحتــوى الهابــط الــذي يشــكل خطــراً يهــدد النظــام العــام 

ويهــدد المجتمــع. 

ثانياً:- أهداف البحث:
تهــدف هــذه الدراســة الى بيــان وإبــراز دور الإدارة بمــا تملكــه مــن عنــاصر وســلطات للضبــط 

ــة  ــان ماهي ــال بي ــن خ ــط م ــوى الهاب ــن المحت ــة م ــاق العام ــة الآداب والاخ الاداري في حماي

ــي  ــائل الت ــي الوس ــه، وماه ــإدارة في مواجهت ــوني ل ــاس القان ــو الاس ــا ه ــط وم ــوى الهاب المحت

تســتخدمها الإدارة في انتشــار المحتــوى الهابــط ومــدى فاعليــة هــذه الوســائل في الحفــاظ عــى 

ــاصر النظــام العــام. الآداب والاخــاق العامــة كعنــصر مــن عن

ثالثاً:- مشكلة البحث:
ــة،  ــاصره التقليدي ــام بعن ــام الع ــة النظ ــي حماي ــاطها الضبط ــق نش ــن طري ــولى الإدارة ع تت

ونظــرا لأهميــة عنــصر حمايــة الآداب والاخــاق العامــة عــى النظــام العــام والمجتمــع و مــدى 

تأثــره بالمحتــوى الهابــط ؛ فــإن مــن الواجــب عــى ســلطات الضبــط الإداري أن تســعى لحمايــة 

المجتمــع في هــذا الإطــار، ولكــن المشــكلة التــي تثــور هنــا تتمثــل بمــا يثــار جــدلاً حــول القاعــدة 

ــنة 1٩٦٩  ــم ) 111( لس ــي رق ــات العراق ــون العقوب ــن قان ــم)1( م ــادة رق ــي الم ــة وه القانوني

ــة إلا بنــص( هــل يمكــن أن تنطبــق عــى  ــه )لا جريمــة و لا عقوب المعــدل والتــي تنــص عــى ان

ــي  ــى صانع ــات ع ــون العقوب ــواد قان ــوص م ــق نص ــن تطبي ــل يمك ــط ام لا؟ وه ــوى الهاب المحت

المحتــوى الهابــط كــون ان هــذا المصطلــح لم يــرد ذكــره في نصــوص القانــون، ومــا هــو التكييــف 

والاســاس القانــوني لنــشر المحتــوى الهابــط؟

رابعاً:- فرضيات البحث:
يدور البحث في هذا الموضوع حول عدة فرضيات تتمثل في:-

ــوى . 1 ــار المحت ــل انتش ــة في ظ ــاق العام ــآداب والاخ ــة ل ــة دور الإدارة في حماي ــدى أهمي م
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ــط ؟ الهاب

كيــف يمكــن أن تقــوم ســلطات الضبــط الإداري بحمايــة الآداب والاخــاق العامــة في ظــل . 2

انتشــار المحتــوى الهابــط ؟ 

خامساً:- منهج البحث:
ــل الآراء  ــال تحلي ــن خ ــي م ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــذا ع ــا ه ــا في بحثن ــد اعتمدن لق

ــدي  ــي النق ــج التحلي ــاً المنه ــك متبع ــأن، كذل ــذا الش ــة في ه ــة والقضائي ــادات الفقهي والاجته

ــرى. ــات الاخ ــي التشريع ــي وباق ــع العراق ــن التشري ــارن ب والمق

سادساً:- خطة البحث:
وبناءاً عى ما سبق فقد تناولت الموضوع في مبحثن هما:

المبحث الاول- ماهية المحتوى الهابط.

المبحث الثاني- وسائل الادارة في مواجهة المحتوى الهابط.
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المبحث الاول
ماهية المحتوى الهابط

تمهيد وتقسيم:-
أن موضــوع المحتــوى الهابــط قــد أصبــح واضــح للجميــع و قــد أصبــح مشــكلة يعــاني منهــا 

ــط مــن  ــوى الهاب ــث أصبحــت صناعــة المحت ــي، حي ــا المجتمــع العراق ــع المجتمعــات ومنه جمي

ــدون أي  ــخص وب ــها أي ش ــن أن يمارس ــة يمك ــة حرف ــن أو البلوكري ــمونهم بالمدون ــا يس ــل م قب

تكاليــف، كــما إن سرعــة انتشــاره ومــا يحملــه مــن خطــر يهــدد المجتمــع والنظــام العــام، كل 

ــث  ــا البح ــب من ــذي يتطل ــط وال ــوى الهاب ــة المحت ــث في ماهي ــا الى البح ــباب تدعون ــذا الاس ه

ــوم  ــان مفه ــم بي ــة ث ــط في اللغ ــوى الهاب ــان المحت ــال بي ــن خ ــط م ــوى الهاب ــوم المحت في مفه

المحتــوى في الاصطــاح القانــوني وهــذا مــا ســنتناوله في المطلــب الاول مــن هــذا المبحــث، كــما 

اننــا ســنبحث في الأســاس القانــوني للمحتــوى الهابــط في المطلــب الثــاني مــن هــذا البحــث وعــى 

ــو الآتي:-  النح

المطلب الاول: مفهوم المحتوى الهابط
مــن البديهــي أن أي مفهــوم اجتماعــي يواجــه مشــكلة نســبية في تحديــد معنــاه والاتفــاق 

عــى تعريفــه، حيــث إن مفهــوم المحتــوى الهابــط يشــكل بوجــه خــاص موضــع اختــاف كبــر في 

تحديــد ماهيتــه، ومــا الــذي يمكــن أن يوصــف بأنــه أخاقيــات هابطــة تبعــا لمعايــر المجتمــع، أو 

المؤسســات الاجتماعيــة المؤثــرة، ولا يــكاد يختلــف احــد عــى أن نســبية الاخــاق تتغــر بتغــر 

ــف  ــد تختل ــع الواح ــل المجتم ــى داخ ــة، وحت ــة ثقافي ــن منظوم ــه م ــن ب ــا تؤم ــات وم المجتمع

باختــاف المجموعــات الثقافيــة ومتبنياتهــا، ولــي يتــم التعامــل مــع موضــوع بهــذه الخطــورة 

والأهميــة لابــد مــن أن يســبقه حــوار اجتماعــي واســع يصــل الى الحــد الأدنى من الخــاف لتحديد 

معيــار واضــح لا يحتمــل التأويــل لمــا يكــون محتــوى هابطــا مرتبــط بأخاقيــات هابطــة.

أولاً- المحتوى الهابط لغةً:-

ــح  ــذ المصطل ــاه إذ إن ه ــل معن ــاج الى تحلي ــر يحت ــةً أم ــط لغ ــوى الهاب ــف المحت إن تعري

هــو مركــب لفــي مكــون مــن كلمتــن وعــى هــذا لابــد مــن بيــان كل لفــظ عــى حــداً ســواء 

ــى النحــو الآتي:-  ــح وع ــى هــذ المصطل للوصــول إلى معن

ــوي  ــم(، و مُحْتَ ــوى )اس ــو محت ــة ه ــل اللغ ــد أه ــوى عن ــة المحت ــل كلم ــوى:- إن أص المحت

ــه1،  ــه، و أحــرزه وملك ــيء و الاشــتمال علي ــاه ضــم ال ــه( ومعن ــولٌ ب ــل( و المحُْتَوى)مفع )فاع

مثلــه محتــوى الكتــاب أي مــا اشــتمل عليــه، أو محتــوى الشــبكة العنكبوتيــة وهــو كل محتــوى 

مكتــوب أو مــرئي أو مســموع عــى أي موقــع الكــتروني عــى الشــبكة العنكبوتيــة أو القنــوات 
١. أبن منضور ، لسان العرب، ج3،ط 3، طبعة جديدة مصححة اعتنى بتصحيحها، أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق 

العبيدي، دار أحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ١999، ص4٠9.
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ــا1. ــي بأنواعه ــة أو شــبكات التواصــل الاجتماع ــة أو الاذاعي التلفزيوني

ــط(،  ــا الفعل)هب ــر وجذره ــرد مذك ــورة مف ــطٌ( في ص ــم )هَابِ ــا الاس ــةٌ أصله ــط: كلم الهاب

ــه  ــل عــما كان علي ــيء أي انخفــض ونقــص وق ــط ال ــال هب ــزول و الانحــدار فيق ومعناهــا الن

ــن  ــه(3، أي ان م ــن خشــية الل ــط م ــا يهب ــا لم ــالى ) وإن منه ــه تع ــما في قول ــوط الحجــر2، ك كهب

ــيته4.  ــه وخش ــوف الل ــن خ ــفح م ــل إلى الارض والس ــن رأس الجب ــتردى م ــارة ي الحج

ثانياً- المحتوى الهابط اصطاحاً:-

ــح  ــكل صري ــح بش ــذا المصطل ــف له ــن تعري ــى م ــد خ ــارن ق ــي والمق ــع العراق إن التشري

وواضــح، حيــث أن هــذا المصطلــح لم يكــن معروفــا مــن قبــل؛ بــل عُــرفَِ مــع الانتشــار والتطــور 

ــل؛  ــن قب ــهُ م ــن عَرف ــد م ــاضر ولم نج ــا الح ــالم في وقتن ــهدة الع ــذي ش ــي ال ــي والتكنلوج الرقم

مــما فســح المجــال أمــام الفقــه والقضــاء في تعريــف المحتــوى الهابــط ، فمــن جانــب القضــاء 

فقــد عرفــه مجلــس القضــاء العراقــي بانــه« نــشر محتــوى ينطــوي عــى إســاءة للــذوق العــام 

أو يشــكل ممارســات غــر اخاقيــة أو الاســاءة المتعمــدة للمواطنــن ولمؤسســات الدولــة 

بمختلــف العناويــن والمســميات«5، كــما عرفتــه محكمــة جنــح الكــرخ بانــه« صناعــة ونــشر افــام 

ــة«٦. ــشر للعام ــة تن ــاء والآداب العام ــة بالحي ــوال فاحشــة ومخل وفيديوهــات تتضمــن أق

أمــا مــن جانــب الفقــه فقــد عرفــه البعــض بانــه« المحتــوى الــذي يتعــارض في مضمونــه أو 

طريقــة تقديمــة مــع الاعــراف والتقاليــد المجتمعيــة الســائدة أو يســهم في الترويــج للممارســات 

وثقافــات لا تتناســب مــع الــذوق العــام«7، كــما عرفــه البعــض بأنــه » كل ســلوك يــيء لقيــم 

المجتمــع، أو ينــافي الــذوق العــام، وهــذا الســلوك يخــترق المنــازل ويدخــل البيــوت عــر المنصــات 

الرقميــة، ويتجــاسر عــى جميــع المواطنــن دون مراعــاة للقيم الاخاقيــة أو الحرمــات الاجتماعية، 

و دون خــوف أو أدنى خجــل«8.

وعــى كل مــا تــم ذكــره في تعريــف المحتــوى الهابــط فإننــا يمكــن أن نعُرفــه بانــه )كل عمــلٍ 

يدخــل في صناعــةِ و نــشر محتــوىً ينطــوي عــى اخــال بــالآداب العامــةِ أو اســاءة للــذوق العــام(. 

١. أسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، ج3،ط١، بيروت، ١9٨4، ص٢3٢٢.
٢. أبن منضور ، لسان العرب، ج١٥، ص ١4.

3. سورة البقرة ،آية 74.
4. محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آب القرآن، تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي، 

ط١،دار هجر للطباعة والنشر، ٢٠٠١، ج٢،ص٢4٠.
٥. كتاب مجلس القضاء الاعلى العراقي بالعدد)٢٠4/مكتب/٢٠٢3(، بتاريخ ٢/٨/٢٠٢3.

٦. قرار محكمة جنح الكرخ ذي العدد)٥٠٠/ج٢٠٢3/١( بتاريخ 7/٢/٢٠٢3.
7. د. طلال ناظم الزهيري، تعزيز ثقافة المواطنة الرقمية واثرها في اتجاهات صناع المحتوى الرقمي، بحث منشور في مجلة أوراق 

بحثية، الجزائر، المجلد 3، العدد١، ٢٠٢3، ص9٦.
٨. د. فاضل البدراني، محاربة المحتوى الهابط تقود لتشريع قانون النشر الالكتروني، متاح على الموقع الإلكتروني:

 (https://m.annabaa.org/arabic/authorsarticles)
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المطلب الثاني: الاساس القانوني للمحتوى الهابط
إن صناعــة المحتــوى الهابــط يحتــل مســتوى ومكانــه متقدمــة في الــدول التــي تكــون عــى 

مســتوى بســيط مــن التعليــم، وإن المســتوى الهابــط لا يقــل خطــورة عــن المخــدرات والفســاد 

الاداري بالنســبة للمجتمــع، فهــو يشــوه صــورة الشــعوب ويؤثــر في ســلوكياته، وعــى هــذا فإنــه 

ــوني  ــث في الأســاس القان ــن خــال البح ــك م ــات ذل ــوى في التشريع ــن المحت ــد م ــن الح ــد م لاب

ــط في  ــوى الهاب ــي المحت ــال صانع ــم افع ــاس تجري ــد أن أس ــا نج ــث إنن ــط، حي ــوى الهاب للمحت

العــراق قــد بــدأت بعــد الاعــمام الذي أصــدره مجلــس القضــاء الاعــى بتاريــخ 2023/2/8 1، والذي 

تضمــن توجيــه الجهــات القضائيــة لاتخــاذ الاجــراءات القانونيــة المشــددة بحــق كل مــن يثبــت 

قيامــه بنــشر محتــوى ينطــوي عــى أســاءه للــذوق العــام أو يشــكل ممارســات غــر أخاقيــة أو 

الاســاءة المعتمــدة للمواطنــن ولمؤسســات الدولــة وبمــا يضمــن تحقيــق الــردع العــام، وإننــا إذا 

بحثنــا في أســاس هــذا التوجيــه نجــد أن اساســه القانــوني مســتمد مــن الدســتور العراقــي لعــام 

2005 فقــد تضمــن نــص المــادة )2٩ / أولاً( منــه عــى انــه عــى الدولــة حمايــة الاسرة وقيمهــا 

الاخاقيــة والدينيــة والوطنيــة2، و أن المحتــوى الهابــط قــد أســاءه و أضر في القيــم المجتمعيــة 

ــنة 1٩٦٩  ــم)111( لس ــي رق ــات العراق ــون العقوب ــما أن قان ــة، ك ــة والوطني ــة والاخاقي والديني

المعــدل3 في البــاب التاســع الفصــل الثــاني) التحريــض عــى الفســق والفجــور( حــدد بالمــواد مــن 

ــي  ــي ه ــة والت ــة عام ــور بصف ــق والفج ــى الفس ــض ع ــن التحري ــي تب ــر الت 3٩٩ - 404 المعاي

منافيــه للقيــم الاخاقيــة والمجتمعيــة.

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود مــادة قانونيــة صريحــة وواضحــة تتعلــق بالمحتــوى الهابــط 

عــى وجــه الخصــوص بــن نصــوص قانــون العقوبــات العراقــي، إلا إننــا نجــد أن القضــاء العراقــي 

ــون  ــن قان ــادة)403( م ــكام الم ــق اح ــط وف ــوى الهاب ــة المحت ــة صناع ــب جريم ــن يرتك ــه م أدان

العقوبــات والتــي هــي نــص عــام، وعــى هــذا فــإن صناعــة ونــشر المحتــوى الهابــط تعتــر جنحــة 

يعاقــب عليهــا بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنتن وبغرامــة او بإحداهــما وفــق أحــكام نــص 

ــة  ــة مؤسّســات الدول ــة وإهان ــذوق والآداب العام ــاءة لل ــم الإس ــق بتجري ــادة والمتعل ــذه الم ه

وموظفيهــا و كــون الفعــل يعتــر مــن مصاديــق المــادة 403 4 لا ســيما عبــارة )كل مــن صنــع …

صــوراً أو افامــا أو رمــوزاً أو غــر ذلــك مــن الاشــياء اذا كانــت مُخلــة بالحيــاء أو الآداب العامــة(، 

١. الاعمام الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بالعدد)٢٠4/مكتب/٢٠٢3(، بتاريخ ٢٠٢3/٢/٨. المنشور على الموقع الرسمي لمجلس 
 .)/7٠7١9.https;//www.sjc.iq/view(القضاء الاعلى

٢. المادة٢9/ اولا/أ )الاسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية(، الدستور العراقي لعام٢٠٠٥
3. منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد)١77٨( الصادر بتاريخ ١٥/١9٦9/9.

4. نص المادة)4٠3( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا 
او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء 

من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية وكل من وزعه او سلمه للتوزيع 
بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق. 
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ــط وفــق احــكام نــص المــادة)404( عــى اســاس أن  ــوى الهاب ــاع المحت ــن بعــض صن ــد يدي أو ق

وصــف فعلهــم في صناعــة الفيديوهــات ونشرهــا عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي هــو محتــوى 

ــى  ــة ع ــم الادل ــن أه ــور م ــات والص ــت الفيديوه ــث كان ــة، حي ــاء والآداب العام ــل بالحي مخ

أدانتهــم في دعــاوى المحتــوى الهابــط1.

وعــى كل مــا ســبق ذكــره ومــما لا شــك فيــه إن القضــاء هــو صــمام الامــان و يــدُ القانــون في 

تصحيــح كل اختــال الــذي قــد يصيــب مصلحــة المجتمــع، وحســنا فعــل في أعمامــه هــذا الــذي 

وجــه بــه لاتخــاذ الاجــراءات القانونيــة ضــد النــماذج الســيئة التــي باتــت تشــكل خطــرا عــى 

الــذوق العــام والــذي تضمــنَ اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة المشــددة، إلا إننــا نجــد إن المــشرع 

العراقــي في المــادة)403( قــد تــرك مجــالا لمحكمــة الموضــوع أن تختــار العقوبــة المناســبة للمجــرم 

ــالي  ــدا عــادلا للعقــاب؛ وبالت ــة و مــا يحقــق تفري ــتراءى لهــا مــن ظــروف القضي في ضــوء مــا ي

فإنــه ليــس مــن صاحيــة رئاســة المجلــس أن تقُيــد القضــاة بالتشــديد خافًــا للعلــة التــي توخاهــا 

المــشرع مــن التفريــد وهــذا مــما يعــاب عــى اعــمام مجلــس القضــاء الاعــى.

كــما أن قانــون وزارة الداخليــة العراقيــة رقــم)20( لســنة 201٦ قــد بــن في المادة)2/ثانيــاً( 

ــة  ــة العــراق وحماي ــد النظــام العــام في جمهوري ــوزارة هــو توطي ــه عــى أن مــن أهــداف ال من

ــة والخاصــة مــن أي خطــر يهددهــا2، وبمــا ان الآداب  ــوال العام ــم والام ــاس وحرياته أرواح الن

والاخــاق العامــة هــي عنــصر مــن عنــاصر النظــام العــام فــإن مــن اهــداف وزارة الداخليــة هــو 

الحفــاظ عليهــا مــن صنــاع المحتــوى الهابــط . 

ــون  ــظ ان قان ــا ناح ــط فإنن ــوى الهاب ــوني للمحت ــاس القان ــره في الاس ــم ذك ــا ت ــى كل م وع

ــع أو اســتورد أو  ــة كل مــن صن ــات العراقــي قــد نــص في المــواد)403 -404(عــى معاقب العقوب

ــوع أو رســوم أو صــور أو  ــاب أو مطب ــع كت صــدر أو حــاز أو نقــل بقصــد الاســتغال أو التوزي

افــام أو رمــوز أو أي شيء مخــل بالحيــاء أو الآداب العامــة، وهــذا هــو نــص عــام يمكــن تطبيقــه 

عــى أي فعــل مــن هــذه الافعــال ولم يذكــر المحتــوى الهابــط واســتناداً الى قاعــدة)لا جريمــة ولا 

عقوبــة إلا بنــص( فإنــه لا يوجــد نــص قانــوني يجــرم المحتــوى الهابــط ولا يوجــد عقوبــة محــدده 

ــة ســابقة  ــل نصــوص المــواد القانوني ــا ندعــو المــشرع العراقــي إلى تعدي ــذا فإنن لهــذا الفعــل؛ ل

الذكــر لتشــمل صناعــة المحتــوى الهابــط أو المــيء للــذوق العــام والآداب والاخــاق العامــة مــن 

خــال أضافــة مصطلــح) صناعــة المحتــوى الهابــط( إلى نــص المــادة.

كــما إن للتطــور المســتمر في مجــال التكنلوجيــا و كــرة الظــروف المســتحدثة والتغــر 

الديمقراطــي في العــراق والتغــرات الاجتماعيــة التــي طــرأت عــى المجتمــع فإننــا ندعــو المــشرع 

١. نص المادة 4٠4)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر باغان أو أقوال فاحشة أو 
مخلة بالحياء بنفسة او بواسطة جهاز آلي وكان ذلك في محل عام(

٢. قانون وزارة الداخلية رقم)٢( لسنة ٢٠١٦ المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد)44١4( والصادرة بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢9. 



88

الملف القانوني دور الإدارة في مواجهة المحتوى الهابط

ــن  ــز ب ــة التميي ــه كيفي ــوى الرقمــي يحــدد مــن خال ــون خــاص بالمحت ــع قان العراقــي إلى تشري

ــوى الهــادف  ــن مــا يدخــل في نطــاق المحت ــط وب ــوى الهاب مــا يمكــن أن يدخــل في نطــاق المحت

ــاء، كــما يــن بنصــوص قانونيــة ماهــي الافعــال التــي يمكــن أن تعــد مــن افعــال المحتــوى  البن

ــى لا  ــاء، وحت ــلطة الإدارة والقض ــواء س ــت أراء وأه ــال تح ــك الافع ــون تل ــى لا تك ــط حت الهاب

يحتــج البعــض بــإن محاســبة صنــاع المحتــوى هــو تعــدي عــى الحقــوق والحريــات التــي كفلهــا 

الدســتور، كــما إننــا ندعــوا الإدارة ممثلــة بــوزارة الداخلية إلى تشــكيل جهــاز إداري معــن ويكون 

تابــع لهــا ويتكــون مــن مجموعــة مــن الباحثــن و الفنيــن وجمعيــات حقــوق الانســان تنــاط 

بهــم مهمــة تحديــد معايــر تُميــز مــن خالهــا الأفعــال التــي تعــد مــن قبيــل المحتــوى الهابــط 

مــن عدمهــا، كــما تأخــذ عــى عاتقهــا دراســة أســباب أنتشــار هــذا المحتــوى المــيء مــع ضرورة 

إيجــاد الحلــول المناســبة لهــذه الظاهــرة الخطــرة عــى مجتمعنــا العراقــي الاصــل والتــي تعــد 

ظاهــرة دخيلــة عــى مجتمعنــا لم تكــن معروفــة مــن قبــل، كــما إننــا ندعــو المــشرع العراقــي الى 

تشــديد العقوبــة عــى صنــاع المحتــوى الهابــط؛ ذلــك للحفــاظ عــى العــادات والتقاليــد والقيــم 

والاعــراف المجتمعيــة. 
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المبحث الثاني
وسائل الادارة في مواجهة المحتوى الهابط 

تمهيد وتقسيم:- 
 إن لــإدارة مجموعــة مــن الوســائل تتخذهــا مــن اجــل الحفــاظ عــى النظــام العــام وإعادته 

ــا  ــة ومنه ــد تتخــذ الإدارة مجموعــه مــن الوســائل الضبطي ــه, فق ــل اختال ــه قب ــا كان علي إلى م

وســائل قانونيــة ووســائل ماديــة في المحافظــة عــى النظــام العــام، أمــا بخصــوص الوســائل التــي 

تســتخدمها الادارة في مواجهــة صنــاع المحتــوى الهابــط مــن اجــل الحفــاظ عــى الآداب والاخــاق 

العامــة والتــي هــي عنــصر مــن عنــاصر النظــام العــام فهــي عــى النحــو الاتي : 

المطلب الاول: الوسائل القانونية
ــم  ــا يت ــي مــن خاله ــي تســتخدمها و الت ــة الت ــإدارة مجموعــه مــن الوســائل الضبطي إن ل

الحفــاظ عــى النظــام العــام بعنــاصره الاربعــة، ومــن هــذه الوســائل هــي الوســائل القانونيــة 

ــط وعــى النحــو الاتي: ــوى الهاب ــط الاداري في مواجهــة المحت ــي تتخذهــا ســلطة الضب الت

أولاً- القرارات التنظيمية :- )لوائح الضبط الاداري(

وهــي عبــارة عــن قواعــد عامــة مجــردة تضعهــا ســلطة الضبــط الاداري بهــدف تقيــد بعــض 

انشــطة الاشــخاص مــن اجــل المحافظــة عــى النظــام العــام, وهــي تكــون عــى نوعــن:-

ــون . 1 ــذ قان ــهيل تنفي ــل تس ــن اج ــا الإدارة م ــة تصدره ــي انظم ــة:- وه ــة تنفيذي انظم

ــة اصــدار الانظمــة  معــن, ففــي ظــل دســتور عــام 2005 منحــت المــادة )80( صاحي

التنفيذيــة إلى الســلطة التنفيذيــة في العــراق والتــي يمثلهــا رئيــس الــوزراء، وقــد تتخــذ 

الانظمــة التنفيذيــة صــور مختلفــة في تقيدهــا للنشــاط الفــردي ومنهــا صــورة الحظــر أو 

المنــع والــذي يقصــد بــه أن تمنــع الانظمــة عــن مزاولــة نشــاط معــن في حــالات محــددة 

قــد تخــل بالنظــام العــام1، وفي هــذا الصــدد فــإن مــن امثلــة الانظمــة التنفيذيــة التــي 

ــه  ــا أقرت ــط بصــورة الحظــر هــو م ــوى الهاب ــة المحت تصدرهــا الإدارة مــن اجــل مواجه

المحكمــة الاتحاديــة والــذي الزمــت بموجبــه كاً مــن وزارة الاتصــالات وهيئــة الاعــام 

ــات  ــي وتطبيق ــل الاجتماع ــت والتواص ــبكات الانترني ــع وش ــب المواق ــالات بحج والاتص

التواصــل الالكــتروني التــي تتضمــن صناعــة ونــشر المحتــوى الهابــط الخــادش للحيــاء2.

وعــى هــذا فإننــا ندعــوا وزارت الاتصــالات وهيئــة الاعــام والاتصــالات بصفتهــما المخولــن 

ــزام مــزودي خدمــة الانترنيــت بــرورة حجــب أو  رســمياً مــن قبــل المحكمــة الاتحاديــة الى إل

تقيــد المحتــوى الهابــط عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــع ضرورة فــرض جــزاءات إداريــة 

١. د. نجيب خلف الجبوري، القانون الاداري، دار المسلة , بغداد, ط١, ٢٠٢٢، ص١4٨.
٢. قرار المحكمة الاتحادية بالدعوى المرقمة)3٢٥/ اتحادية /٢٠٢3(، بتاريخ ١3/٢٠٢3/3.
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صارمــة أو جــزاءات ماليــة كدفــع غرامــة ماليــة عــى المخالفــن، كــما أننــا ندعوهــما إلى ضرورة 

حجــب بعــض التطبيقــات التــي قــد تتســبب بالإســاءة إلى المجتمــع مــن خــال تقديــم المحتــوى 

الهابــط ومنهــا برنامــج التيــك تــوك والــذي حرتــه العديــد مــن الــدول لمــا لــه مــن أضرار عــى 

المجتمــع إذ أن أغلــب المحتويــات الهابــط يتــم نشرهــا مــن خــال هــذا التطبيــق. 

 كذلــك مــن القــرارات التنظيميــة في مجــال حظــر النــشر عــى مواقــع التوصــل الاجتماعــي 

مــا أصــدره الســيد وزيــر الداخليــة العراقــي مــن انظمــة وضوابــط قيــد بهــا النــشر في وســائل 

التواصــل الاجتماعــي حــول بعــض المواضيــع كظهــور الاشــخاص بمظهــر غــر لائــق عــى منصــات 

ــة  ــط مخالف ــذه الضواب ــمال ه ــر اه ــيد الوزي ــد الس ــما اع ــهر، ك ــي أو التش ــل الاجتماع التواص

قانونيــة تســتوجب معاقبــة المنتســب المخالــف1، كذلــك قــرار تخويــل هيئــة الإعــام والاتصــالات 

العراقيــة بموجــب الامــر التشريعــي برقــم )٦5(لســنة 2004 حيــث اعطــى هــذا القــرار الحــق 

لهيئــة الاعــام والاتصــالات تنظيــم عمــل قطــاع الإعــام والاتصــالات حرصــا منــه عــى الحفــاظ 

عــى قيــم المهنــة الاعاميــة حيــث قامــت الهيئــة بتوجيــه جميــع المؤسســات الاعاميــة بمجموعه 

مــن المعايــر التــي يجــب الالتــزام بهــا وهــي2:

استضافة ذوي الاختصاص والكفاءة العالية.. 	

 عدم استضافة اشخاص مجهولن لا يتحملون مسؤولية تصريحاتهم.. 		

تجنب دعوة أو استضافة افراد محظورين دستوريا أو قانونيا.. 			

 عدم استضافة الاشخاص الذين يمثلون تهديدا للنظام الديمقراطي .. 		

 نجنب الحوارات التي تشكل تهديدا للسلم الاهي والمجتمعي .. 	

الابتعاد عن الحوارات التي تروج لأي شكل من اشكال الارهاب.. 		

الانظمــة المســتقلة :- وهــي انظمــة مســتقلة تصــدر مــن ســلطة الضبــط الاداري بهــدف . 2

تنظيــم موضــوع معــن لم ينظــم بقانــون, حيــث أن هــذا النــوع مــن الانظمــة يصــدر 

لســد فــراغ تشريعــي معــن وهــي لا تســتند إلى قانــون معــن ولا تحتــاج في صدورهــا 

ــرار  ــط ق ــوى الهاب ــة المحت ــدرت لمواجه ــي ص ــتقلة الت ــة المس ــن الانظم ــون, وم إلى قان

نقابــة المحامــن العراقيــن الــذي تضمــن حظــر المحامــن والمحاميــات بعــرض محتويــات 

ــادئ  ــس مب ــر لا تعك ــور بمظاه ــة والظه ــة خاطئ ــات قانوني ــن معلوم ــة تتضم ترويجي

ــارات  ــى عب ــوي ع ــيء يحت ــشر م ــن أي ن ــن م ــر المحام ــتقامة, وحظ ــشرف و الاس ال

ــداول صــورا أو  ــة أو ت ــة أو غــر محترمــة لا تعكــس شرف المهن جارحــة أو الفــاظ بذيئ

اوضاعــا تخــرج عــن الحيــاء والاســتقامة ســواء كانــت لــه أو لغــره)3(. 

١. الامر الصادر من وزير الداخلية العراقي ذي العدد )٢97(بتاريخ ١/٢7/٢٠٢3 
٢. كتاب هيئة الاعلام والاتصالات العراقية ذي العدد)7/ع/٨9/١( بتاريخ ٢٨/7/٢٠٢١

3. كتاب نقابة المحامين العراقيين ذي العدد)م/١٠( بتاريخ ٢/١١/٢٠٢3
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ثانياً- القرارات الادارية الفردية:-

هــي القــرارات التــي تصــدر مــن الســلطة الاداريــة بقصــد تطبيقهــا عــى فــرد معــن أو عــى 

عــدد مــن الافــراد المعينــن بذواتهــم أو عــى حــالات أو وقائــع محــدده بذاتهــا بهــدف المحافظــة 

عــى النظــام العــام1, ومــن القــرارات الاداريــة الفرديــة التــي تصــدر لمواجهــة المحتــوى الهابــط 

كقــرار مصــادرة مؤلــف او مجلــة يحمــل افــكار واراء مخلــة بــالآداب والاخــاق العامــة وتمــس 

النظــام العــام، ومــن القــرارات التــي صــدرت بهــذا الصــدد القــرار الصــادر عــن دائــرة التنظيــم 

ــدة  ــة لم ــوات الفضائي ــتضافة في القن ــور واس ــع ظه ــالات بمن ــام والاتص ــة الاع ــي في هيئ الاعام

ســتة اشــهر للســيد)ب.ح( وذلــك نظــراً لاســتمراره بطــرح مضامــن في وســائل الاعــام تخالــف 

ــذوق  ــة والآداب وال ــة باللياق ــه و المتعلق ــادة)2( من ــص الم ــي في ن ــث الاعام ــد الب لائحــة قواع

العــام، والمــادة)3( المتعلقــة بالمــواد الكاذبــة والباطلــة2، كذلــك قــرار محكمــة جنــح الكــرخ في 

بغــداد بالحبــس الشــديد لمــدة ســنتن وفقــاً لأحــكام المــادة)403( مــن قانــون العقوبــات عــى 

المتهمــة)ن.ع(، بعــد ادانتهــا بنــشر محتــوى هابــط عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي3، كذلــك 

قــرار المحكمــة ذاتهــا عــى المتهمــة ) ر. خ( بالحبــس البســيط لمــدة ثاثــة اشــهر وعــشرة ايــام 

وفقــاً لأحــكام المــادة)403( بتهمــة نــشر محتــوى هابــط عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي4.

المطلب الثاني: الوسائل المادية 
قــد تاحــظ الإدارة أن الوســائل القانونيــة غــر مجديــة وغــر كافيــة لحمايــة النظــام العــام 

مــما يدفعهــا إلى اللجــوء للوســائل الماديــة والمتمثلــة بالتنفيــذ الجــري أو المبــاشر لحمايــة النظــام 

العــام , حيــث يعــترف القانــون لســلطات الضبــط الاداري في كثــر مــن الاحــوال بحــق اللجــوء إلى 

القــوة الماديــة لإجبــار الافــراد عــى تنفيــذ القوانــن والانظمــة والقــرارات الإداريــة دون الحصــول 

عــى اذن ســابق مــن القضــاء5.

وأن اســتخدام الإدارة للقــوة أو الوســائل الماديــة لتحقيــق اغــراض الضبــط الاداري دون 

اســتحصال اذن مســبق مــن القضــاء يعــد امتيــازا ممنوحــا لهــا واســتثناء مــن القواعــد العامــة 

حيــث لا يجــوز اســتخدام القــوة ضــد الافــراد دون اســتحصال اذن مــن القضــاء إلا في الحــالات 

ــون٦. ــي يحددهــا القان ــة و الحــالات الت الروري

وإن الإدارة عنــد اصدارهــا توجيــه معــن يتعلــق بحمايــة النظــام العــام فإنــه عــى الافــراد 

١. د.نجيب خلف الجبوري ,القانون الاداري ,مرجع سابق ,ص ١٥٠
٢. قرار دائرة التنظيم الاعلامي في هيئة الاعلام والاتصالات ذي العدد)7/ع/ ١٥١٢٨/١(، بتاريخ ٨/١3/٢٠٢4.

3. قرار محكمة جنح الكرخ برقم الدعوى)٦٠7/ح/٢٠٢3( بتاريخ٢/١٢/٢٠٢3.
4. قرار محكمة جنح الكرخ برقم الدعوى)٢٦7٦/ح٢٠٢3/٢( بتاريخ ١3/٢٠٢3/7.

٥. د. سليمان محمد الطماوي ,الوجيز في القانون الاداري ,دار الفكر العربي, القاهرة ,١97٨, ص ٦3٠
٦. د. علي محمد بدير , واخرون ,مبادى واحكام القانون الاداري , العاتك لصناعة الكتب , القاهرة, ٢٠١١, ص ٢٢٠.
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الالتــزام بــه والاذعــان إليــه وفي حــال عــدم امتثالهــم لهــذا التوجيــه تلجــأ الإدارة إلى اســتخدام 

الوســائل المــادة مــن خــال اســتخدام القــوة التنفيــذ الجــري في تنفيــذ توجيهاتهــا، كــما لــو إن 

الإدارة قامــت بتوجيــه قــرار غلــق قنــاة تلفزيونيــة بســبب قيامهــا بنــشر محتــوى هابــط ومــيء 

ــرار  ــي، كق ــات الســلوك المهن ــف لمدون ــام ومخال ــام ومخــل بالنظــام الع ــآداب والاخــاق الع ل

مجلــس الامنــاء في هيئــة الاعــام والاتصــالات الــذي قــرر غلــق مكاتــب ثمــان قنــوات فضائيــة 

لمــدة ثاثــة أشــهر وذلــك لمخالفتهــا مدونــات الســلوك المهنــي1، كذلــك قــرار الدائــرة القانونيــة في 

هيئــة الاعــام والاتصــالات بإيقــاف بــث مسلســل في أحــدى القنــوات الفضائيــة وإلــزام القنــاة 

بحــذف الحلقــات التــي تــم بثهــا ســابقاً مــن جميــع المنصــات الالكترونيــة الخاصــة بالقنــاة؛ ذلــك 

لمخالفــة القنــاة لائحــة قواعــد البــث الاعامــي) البــاب الثــاني/ المادة2/ثانيــاً/2/د( والتــي تحــر 

بــث مــواد تــؤذي مشــاعر مكونــات النســيج الاجتماعــي بفئاتــه الدينيــة والقومية2،كذلــك القــرار 

الصــادر مــن الســلطة المحليــة في محافظــة البــصرة بغلــق قاعــة شنشــل مــول وإحالــة القائمــن 

عليهــا إلى القضــاء وذلــك لقيامهــم بعــرض أزيــاء اعتــرت انهــا مخلــة بالحيــاء والآداب والاخــاق 

العامــة ومــيء للــذوق العــام وتعتــر ممارســات غــر أخاقيــة3.

ــتنفاذ كل الطــرق  ــد اس ــة إلا بع ــائل المادي ــأ الادارة الى الوس ــد لا تلج ــذا الســياق فق وفي ه

الممكنــة لتحقيــق أغراضهــا في حمايــة النظــام العــام، ومــن هــذه الطــرق توجيــه الادارة إنــذار 

إلى الجهــة المخالفــة للقوانــن والأنظمــة والتعليــمات، ونذكــر في هــذا الصــدد قيــام هيئــة الاعــام 

والاتصــالات بتوجيــه إنــذار إلى خمــس قنــوات فضائيــة لتصحيــح خطابهــا بمــا ينســجم مــع لائحــة 

وقواعــد البــث الاعامــي والتــي بدورهــا تنســجم مــع الآداب والاخــاق العامــة4، كذلــك قيــام 

هيئــة الاعــام والاتصــالات بتوجيــه إنــذار إلى أحــدى القنــوات الفضائيــة عــى أن تلتــزم بموجــب 

هــذا الانــذار بالســلوك المهنــي وعــدم نشرهــا لمحتــوى مخالــف لــآداب والاخــاق العامــة وفي 

حــال عــدم الالتــزام بعــد توجيــه الإنــذار فإنــه عــى الادارة ممثلــة بهيئــة الاعــام والاتصــالات 

باللجــوء إلى الوســائل الماديــة وهــو التنفيــذ الجــري مــن خــال اصــدار قــرار غلــق القنــاة5. 

ــو  ــط ه ــوى الهاب ــة المحت ــتخدمها الإدارة في محارب ــي تس ــة الت ــائل المادي ــن الوس ــك م كذل

ــات  ــة لمتابعــة المحتوي ــخ 2023/1/1٦ مــن خــال تشــكيل لجن ــة بتاري ــه وزارة الداخلي ــا أقرت م

في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث تعمــل عــى رصــد المحتويــات البذيئــة الهابطــة والتــي 

تــيء بعضهــا للــذوق العــام ويخالــف الآداب والاخــاق العامــة والتقاليــد في المجتمــع العراقــي، 

ــة بأنشــاء منصــة الكترونية)بلــغ( خاصــة  ــه وزارة الداخلي ــا نؤيــد وندعــم مــا قامــت ب كــما أنن

١. أمر هيئة الاعلام والاتصالات ذي العدد)٢٠١9/ق/١١4( بتاريخ ١١/٢١/٢٠١9.
٢. قرار الدائرة القانونية هيئة الاعلام والاتصالات ذي العدد)4397(، بتاريخ ٢٦/٢٠٢3/3.

3. كتاب محافظة البصرة/ مكتب المحافظ/ ذي العدد)9٠9( بتاريخ ٢٠٢4/٢/3 الموجه إلى قيادة شرطة البصرة لاتخاذ الاجراءات 
القانونية بحق الجهة المخالفة.

4. قرار مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات ذي العدد) ٢٠١9/ق ١١4( بتاريخ ١١/٢١/٢٠١9.
٥. الانذار الصادر من هيئة الاعلم والاتصالات العراقية ضد قناة)س( الفضائية ذي العدد)7/ع/٢٨٢7/٥( بتاريخ ١9/ ٢٠٢٠/٢.
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ــن  ــي تتضم ــي والت ــع التواصــل الاجتماع ــة المنشــورة في مواق ــات الاعامي ــن المحتوي ــاغ ع بالإب

ــاء وتزعــزع الاســتقرار المجتمعــي،  ــذوق العــام وتحمــل رســائل ســلبية تخــدش الحي إســاءة لل

حيــث كان لهــا دور فعــال في محاربــة ومواجهــة المحتــوى الهابــط، حيــث أعلنــت وزارة الداخليــة 

بتاريــخ 2023/2/13 إن عــدد الباغــات حــول المحتــوى الهابــط بلــغ ٩٦ الــف تبليــغ1.

ــي تســتخدمها الإدارة  ــة الت ــة والمادي ــن كل الوســائل القانوني ــره ع ــا ســبق ذك وعــى كل م

لمواجهــة المحتــوى الهابــط إلا إننــا ناحــظ انــه يمكــن أن نعتمــد عــى وســيلة أخــرى بالإضافــة 

ــط وهــي الوســيلة  ــوى الهاب ــة عــى المحت ــراً وفاعلي ــر تأث الى هــذه الوســائل وهــي وســيلة أك

ــن  ــد م ــط والح ــوى الهاب ــة المحت ــيلة لمواجه ــذه الوس ــعى ه ــث تس ــة، حي ــة والتثقيفي التعليمي

انتشــاره؛ ذلــك مــن خــال تثقيــف وتعليــم المجتمــع بخطــورة صناعــة المحتــوى الهابــط عــى 

المجتمــع وعــى النظــام العــام ومــدى تأثــره عــى القيــم والعــادات والآداب والاخــاق العامــة 

التــي يتحــى بهــا المجتمــع، كــما تســعى هــذه الوســيلة إلى تعليــم المجتمــع بعــدم متابعــة صنــاع 

هــذا المحتــوى وعــدم التفاعــل مــع مــا يتــم نــشره لا مــن خــال التعليــق الســلبي عليهــم أو 

التعليــق الايجــابي حيــث أن كل التعليقــات تعــد دعــماً لهــم.

ــه  ــر في توجي ــم الكب ــذ بدوره ــن إلى الإخ ــال الدي ــو رج ــه ندع ــت نفس ــا في الوق ــما أنن ك

ــى  ــة وع ــة كاف ــات الدول ــى دور مؤسس ــوى، ولا نن ــذا المحت ــر ه ــن خط ــه ع ــع وتوعي المجتم

وجــه الخصــوص المــدارس والجامعــات في التحذيــر مــن هــذا المحتــوى المــيء وذلــك مــن خــال 

أقامــت الــدورات والنــدوات والــورش والمؤتمــرات التــي تعمــل عــى تثقيــف المجتمــع وتقــدم 

ــوى. ــان خطــورة هــذا المحت ــهُ وبي النصــح والإرشــاد ل

ــر  ــن خط ــع م ــة المجتم ــر في توعي ــم الكب ــذ دوره ــام الى أخ ــائل الاع ــو وس ــا ندع ــما إنن ك

ــة  ــشر ثقاف ــى ن ــل ع ــة والعم ــة والهادف ــج التوعوي ــداد الرام ــال أع ــن خ ــط م ــوى الهاب المحت

المحتــوى الهــادف والمفيــد ونبــذ المحتــوى المــيء، كــما عليهــا أعــداد المطبوعــات والمنشــورات 

التــي تبــن خطــر أنتشــار المحتــوى الهابــط عــى المجتمــع، وأخــراً فإننــا لا ننــى الــدور الكبــر 

والمهــم لــأسرة في محاربــة المحتــوى الهابــط، حيــث نؤكــد عــى دور الاسرة في توجيــه أبنائهــم 

ومراقبتهــم مــن خــال تقييدهــم مــن مشــاهدة الفيديوهــات والصــور التــي تنــشر عــى مواقــع 

ــي  ــع الت ــط، مــع حــذف وحــر المواق ــوى هاب ــوى عــى محت ــي تحت التواصــل الاجتماعــي والت

تــيء لــآداب والاخــاق العامــة. 

١. خبر نشر على موقع قناة أفاق الفضائية بتاريخ ٢٠٢3/٢/١3، تاريخ الزيارة ٨/٢١/٢٠٢4.
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الخاتمة:-
ــا الى  ــط توصلن ــوى الهاب ــة المحت ــوع دور الادارة في مواجه ــث في موض ــا البح ــد ان انهين بع

عــدت نتائــج و مقترحــات نرجــو ان تؤخــذ بعــن الاعتبــار في حــال صحتهــا ومــن اللــه التوفيــق.

النتائج:- 
إن التشريــع العراقــي والمقــارن قــد خــى مــن تعريــف لمصطلــح المحتــوى الهابــط بشــكل . 1

ــل؛ مــما فســح المجــال امــام الفقــه  ــا مــن قب ــه لم يكــن معروف ــح وواضــح، حيــث إن صري

ــه.  والقضــاء في تعريف

يمكــن أن نعُــرف المحتــوى الهابــط بانــه كل عمــلٍ يدخــل في صناعــةِ و نــشر محتــوىً ينطــوي . 2

عــى اخــال بــالآداب العامــةِ او اســاءة للــذوق العــام. 

إن القضــاء العراقــي أدانــه مــن يرتكــب المحتــوى الهابــط وفــق احــكام المــادة)403( مــن . 3

قانــون العقوبــات، وعــى هــذا فــان صناعــة ونــشر المحتــوى الهابــط تعتــر جنحــة يعاقــب 

عليهــا بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنتن وبغرامــة او بإحداهــما وفــق أحــكام نــص هــذه 

المــادة. 

ــار . 4 ــة الموضــوع ان تخت ــرك مجــالا لمحكم ــد ت ــادة)403( ق ــص الم ــي في ن إن المــشرع العراق

العقوبــة المناســبة في ضــوء مــا يــتراءى لهــا مــن ظــروف القضيــة و مــا يحقــق تفريــدا عــادلا 

ــه ليــس مــن صاحيــة رئاســة المجلــس ان تقُيــد القضــاة بالتشــديد  ــالي فإن للعقــاب؛ وبالت

عــى صنــاع المحتــوى الهابــط خافًــا للعلــة التــي توخاهــا المــشرع مــن التفريــد. 

إن لــإدارة مجموعــة مــن الوســائل تتخذهــا مــن اجــل الحفــاظ عــى النظــام العــام واعادتــه . 5

ــه ,فقــد تتخــذ الادارة وســائل قانونيــة و ماديــة في مواجهــة  الى مــا كان عليــه قبــل اختال

صنــاع المحتــوى الهابــط مــن اجــل الحفــاظ عــى الآداب والاخــاق العامــة. 

يمكــن أن نعتمــد عــى وســيلة أخــرى بالإضافــة الى هــذه الوســائل القانونيــة والماديــة وهــي . ٦

وســيلة أكــر تأثــرا وفاعليــة عــى المحتــوى الهابــط وهــي الوســيلة التعليميــة والتثقيفيــة، 

حيــث تســعى هــذه الوســيلة لمواجهــة المحتــوى الهابــط والحــد مــن انتشــاره.

المقترحات
ندعــو المــشرع العراقــي إلى تشريــع قانــون خــاص بالمحتــوى الرقمــي يحــدد مــن خالــه مــا . 1

يمكــن أن يدخــل في نطــاق المحتــوى الهابــط وبــن مــا يدخــل في نطــاق المحتــوى الهــادف 

البنــاء، حتــى لا تكــون تلــك الافعــال تحــت أراء وأهــواء ســلطة الإدارة والقضــاء، وحتــى لا 

يحتــج البعــض بــأن محاســبة صنــاع المحتــوى هــو تعــدي عــى الحقــوق والحريــات التــي 

كفلهــا الدســتور.

ندعــو المــشرع العراقــي إلى تعديــل نــص المــادة)403( لتشــمل صناعــة المحتــوى الهابــط أو . 2
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المــيء لــآداب والاخــاق العامــة مــن خــال أضافــة مصطلــح) وصناعــة المحتــوى الهابــط( 

ــد  ــك للحفــاظ عــى العــادات والتقالي ــط؛ ذل ــوى الهاب ــاع المحت ــة عــى صن تشــديد العقوب

والقيــم والاعــراف المجتمعيــة. 

 عــى الإدارة ممثلــة بــوزارة الداخليــة الى تشــكيل جهــاز إداري معــن يتكــون مــن مجموعــة . 3

مــن الباحثــن و الفنيــن وجمعيــات حقــوق الانســان تنــاط بهــم مهمــة تحديــد معايــر تُميــز 

مــن خالهــا الأفعــال التــي تعــد مــن قبيــل المحتــوى الهابــط مــن عدمهــا، كــما تأخــذ عــى 

عاتقهــا دراســة أســباب أنتشــار هــذا المحتــوى المــيء مــع ضرورة إيجــاد الحلــول المناســبة 

لهــذه الظاهــرة.

عــى وزارت الاتصــالات وهيئــة الاعــام والاتصــالات إلــزام مــزودي خدمــة الانترنيــت . 4

بــرورة حجــب أو تقيــد المحتــوى الهابــط عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــع ضرورة 

ــن،  ــة عــى المخالف ــة مالي ــع غرام ــة كدف ــة او جــزاءات مالي ــة صارم ــرض جــزاءات إداري ف

و ضرورة حجــب بعــض التطبيقــات التــي قــد تتســبب بالإســاءة الى المجتمــع مــن خــال 

تقديــم المحتــوى الهابــط ومنهــا برنامــج التيــك تــوك والــذي حرتــه العديــد مــن الــدول 

لمــا لــه مــن أضرار عــى المجتمــع إذ ان أغلــب المحتويــات الهابــط يتــم نشرهــا مــن خــال 

هــذا التطبيــق. 

ندعــو رجــال الديــن الى الإخــذ بدورهــم الكبــر في توجيــه المجتمــع وتوعيــه عــن خطــر هــذا . 5

المحتوى.

 عــى مؤسســات الدولــة كافــة وعــى وجــه الخصوص المــدارس والجامعــات أقامــت الدورات . ٦

والنــدوات والــورش والمؤتمــرات التــي تعمــل عــى تثقيــف المجتمــع وتقــدم النصح والإرشــاد 

لــهُ وبيــان خطــورة هــذا المحتوى.

ــوى . 7 ــة المجتمــع مــن خطــر المحت ــر في توعي  ندعــو وســائل الاعــام الى أخــذ دورهــم الكب

الهابــط مــن خــال أعــداد الرامــج التوعويــة والهادفــة والعمــل عــى نــشر ثقافــة المحتــوى 

الهــادف والمفيــد ونبــذ المحتــوى المــيء، كــما عليهــا أعــداد المطبوعــات والمنشــورات التــي 

تبــن خطــر أنتشــار المحتــوى الهابــط عــى المجتمــع. 

عــى الاسرة توجيــه أبنائهــم ومراقبتهــم مــن خــال تقييدهــم مــن مشــاهدة الفيديوهــات . 8

والصــور التــي تنــشر عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والتــي تحتــوى عــى محتــوى هابــط، 

مــع حــذف وحظــر المواقــع التــي تــيء لــآداب والاخــاق العامــة. 
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المستخلص
ــه »تتكــون الســلطة  ــادة )48( مــن دســتور العــراق الصــادر عــام 2005 عــى أن نصــت الم

ــة  ــتور آلي ــدد الدس ــد ح ــاد«، وق ــس الاتح ــواب ومجل ــس الن ــن مجل ــة م ــة الإتحادي التشريعي

تشــكيل مجلــس النــواب وتكفــل ببيــان صاحياتــه وشروط العضويــة فيــه وكل مــا يتعلــق بــه 

إلا أنــه لم يقــم بالأمــر ذاتــه عنــد تعلــق الأمــر بمجلــس الاتحــاد بــل أحــال بخصــوص تكوينــه 

وشروط العضويــة فيــه وصاحياتــه إلى قانــون يســنه مجلــس النــواب وبأغلبيــة ثلثــي أعضائه، ولم 

يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل أن المــشرع الدســتوري وفي موضــع آخــر مــن الدســتور أجــل 

العمــل بهــذا المجلــس إلى مــا بعــد نهايــة الــدورة الإنتخابيــة الاولى لمجلــس النــواب وعلــق المــي 

بإجــراءات تشــكيله عــى قــرار يصــدره مجلــس النــواب بعــد أن تنتهــي دورتــه الإنتخابيــة الأولى 

وبأغلبيــة ثلثــي اعضائــه كل هــذا كان لــه الاثــر المبــاشر بالإضافــة إلى معوقــات أخــرى تناولتهــا 

هــذه الدراســة والتــي اجتمعــت مــع بعضهــا وأســهمت في عــدم تشــكيل مجلــس الاتحــاد رغــم 

أهميــة هــذا المجلــس والتــي لا تقــل أهميــة عــن مجلــس النــواب.

الكلمات المفتاحية: مجلس، الاتحاد، القاون، المحكمة

Abstract
Article (48) of the Iraqi Constitution issued in 2005 stipulates that“ the federal 

legislative authority consists of the Council of Representatives and the Federation 
Council  ”.The  Constitution  specified  the  mechanism  for  forming  the  Council  of 
Representatives  and  guaranteed  to  state  its  powers  ,membership  conditions, 
and everything related to it .However ,it did not do the same when it came to the 
Federation  Council  .Rather  ,it  referred  its  formation  ,membership  conditions, 
and powers to a law enacted by the Council of Representatives with a two-thirds 
majority of its members .The matter did not stop at this point ,but the constitutional 
legislator  ,in  another  place  in  the  Constitution  ,postponed  work  on  this  council 
until after the end of the first electoral term of the Council of Representatives and 
suspended  the  continuation  of  the  procedures  for  its  formation  on  a  decision 
issued by the Council of Representatives after the end of its first electoral term and 
with a two-thirds majority of its members .All of this had a direct impact ,in addition 
to other obstacles addressed in this study ,which combined with each other and 
contributed to the failure to form the Federation Council despite the importance of 
this council ,which is no less important than the Council of Representatives.

Keywords  :Council ,Union ,Law ,Court
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المقدمة
أولاً: التعريف بموضوع البحث.

إن مــا يميــز الــدول ذات النظــام الفيــدرالي خصائصهــا النوعيــة التــي تتمتــع بهــا مــن حيــث 

الاختصاصــات والصاحيــات التــي تتمتــع بهــا ســلطاتها حيــث تركيبــة هــذه الســلطات مقارنــة 

بالــدول البســيطة، فتركيبــة الســلطة التشريعيــة في الــدول الفيدراليــة توصــف بأنهــا ثنائيــة كونهــا 

تتكــون مــن مجلســن، الأول يمثــل الــدول الفيدراليــة ويتــم اختيــار اعضــاءه عــى أســاس نســبة 

الســكان، أمــا المجلــس الثــاني فإنــه يمثــل الولايــات أو الاقاليــم المكونــة للــدول الفيدراليــة ويكــون 

ــب  ــا في صل ــس منه ــات كل مجل ــد صاحي ــم تحدي ــا ويت ــاوية بينه ــبة متس ــه بنس ــل في التمثي

الوثيقــة الدســتورية وبحســب توجــه المــشرع الدســتوري مــن حيــث جعــل صاحيــات المجلــس 

الأول أعــى نســبياً مــن صاحيــات المجلــس الثــاني أو أن يجعــل بعــض الصاحيــات تمــارس بصورة 

مشــتركة بــن المجلســن.

ويعــد العــراق مــن الــدول التــي تبنــت فكــرة النظــام الفيــدرالي، إذ تتكــون الســلطة 

التشريعيــة فيــه مــن مجلســن هــما مجلــس النــواب ومجلــس الاتحــاد إســتناداً إلى نــص المــادة 

ــن  ــاً ع ــاراً مختلف ــه مس ــط لنفس ــي اخت ــتوري العراق ــشرع الدس ــتور، إلا أن الم ــن الدس )48( م

الــدول الاخــرى التــي تبنــت هــذا النظــام وذلــك لانــه حــدد آليــة تشــكيل المجلــس الاول )مجلس 

النــواب( وشروط العضويــة فيــه وكافــة صاحياتــه بصــورة واضحــة في صلــب الوثيقــة الدســتورية 

وتــرك تشــكيل المجلــس الثــاني )مجلــس الاتحــاد( إلى قانــون يســنه مجلــس النــواب يحــدد مــن 

خالــه آليــة تشــكيله وشروط العضويــة فيــه وصاحياتــه وكل مــا يتعلــق بــه إســتناداً إلى نــص 

المــادة )٦5( مــن الدســتور والــذي لم يتــم تشريعــه إلى غايــة إعــداد هــذه الدراســة، إذ ســنحاول 

مــن خــال هــذه الدراســة توضيــح المقصــود بمجلــس الاتحــاد والوقــوف عــى أهــم المعوقــات 

التــي حالــت دون تشــكيله وبيــان موقــف المحكمــة الاتحاديــة العليــا منــه.

ثانياً: أهمية البحث.
ــلطة  ــة الس ــى تركيب ــوء ع ــليط الض ــال تس ــن خ ــوع م ــذا الموض ــة ه ــة دراس ــرز أهمي ت

ــل  ــا والمتمث ــد جناحيه ــكيل أح ــدم تش ــات ع ــباب ومعوق ــد أس ــراق وتحدي ــة في الع التشريعي

ــان المقصــود بهــذا المجلــس ومــا إذا كان لهــذا المجلــس في حــال تشــكيله  بمجلــس الاتحــاد وبي

ــوات  ــم الخط ــد أه ــة إلى تحدي ــواب بالإضاف ــس الن ــها مجل ــي يمارس ــات الت ــة الاختصاص ممارس

التــي وضعتهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا في ســبيل تشــكيل هــذا المجلــس وتحديــد صاحياتــه.
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ثالثاً: مشكلة البحث.
ــل  ــي تجاه ــتوري العراق ــشرع الدس ــا أن الم ــرة مفاده ــث بفك ــذا البح ــكالية ه ــدد إش تتح

تنظيــم مجلــس الاتحــاد وتشــكيله وتحديــد اختصاصاتــه في صلــب الوثيقــة الدســتورية وتــرك أمر 

تشــكيله مرهونــاً بقانــون يضعــه المجلــس الأول والمتمثــل بمجلــس النــواب رغــم أهميــة المجلــس 

ــاره أحــد جناحــي الســلطة التشريعيــة، وتتفــرع عــن هــذه الإشــكالية التســاؤلات  الثــاني بإعتب

التاليــة:

هــل انتهــى وجــود مجلــس الاتحــاد بإنتهــاء المــدة التــي رســمها المشرع الدســتوري لتشــكيله . 1

والمنصــوص عليهــا في المــادة )137( من الدســتور.

ــع . 2 ــم مــن خالهــا تشري ــي يت ــة الت ــذات الآلي ــون مجلــس الاتحــاد ب ــع قان ــم تشري هــل يت

ــتور. ــن الدس ــادة )٦1( م ــا في الم ــوص عليه ــة والمنص ــن الاتحادي القوان

ــق . 3 ــما يتعل ــواب في ــس الن ــم مجل ــه أن يقاس ــل ل ــاد وه ــس الاتح ــات مجل ــي صاحي ماه

ــة. ــلطة التشريعي ــن الس ــزأ م ــزءاً لا يتج ــاره ج ــة بإعتب ــات التشريعي بالصاحي

هــل يعتــر مجلــس النــواب قــد أخــل بواجباتــه الدســتورية لعــدم تشريعــه قانــون مجلــس . 4

الاتحــاد وإذا كان كذلــك فــما هــو جــزاءه.

مــا هــو موقــف المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن عــدم تشــكيل مجلــس الاتحــاد رغــم أهميــة . 5

هــذا المجلــس والتــي لا تقــل أهميــة عــن مجلــس النــواب.

رابعاً: فرضية البحث.
تفــترض هــذه الدراســة أن هنالــك معوقــات حالــت دون تشــكيل مجلــس الإتحــاد وهــذهِ 

ــة وشروط  ــن آلي ــه م ــا تضمنت ــتورية وم ــوص الدس ــبب النص ــا كان بس ــض منه ــات البع المعوق

لتشــكيل هــذا المجلــس، والبعــض الآخــر سياســية أســهمت بصــورة مجتمعــة وكانــت ســبباً هــي 

الاخــرى وراء عــدم تشــكيل مجلــس الاتحــاد.

خامساً: منهجية البحث.
اعتمــدت هــذه الدراســة عــى المنهــج التحليــي، وذلــك مــن خــال تحليــل نصــوص دســتور 

ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــرارات المحكم ــل ق ــة إلى تحلي ــاد بالإضاف ــس الاتح ــة بمجل 2005 ذات الصل

وبيــان الــرأي بشــأنها.
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سادساً: هيكلية البحث.
ــا أن  ــل( تطلبــت من ــن التعطيــل وضرورات التفعي إن دراســة موضــوع )مجلــس الاتحــاد ب

ــاد  ــس الاتح ــة مجل ــه ماهي ــث الأول من ــنتناول في المبح ــن، س ــث إلى مبحث ــذا البح ــم ه نقس

واختصاصاتــه وســيتضمن مطلبــن، المطلــب الأول ســنتناول فيــه مفهــوم مجلــس الاتحــاد، أمــا في 

المطلــب الثــاني فإننــا ســنتناول فيــه اختصاصــات مجلــس الاتحــاد ومــدة ولايتــه.

أمــا في المبحــث الثــاني مــن هــذه الدراســة فإننــا ســنتناول فيــه معوقــات تشــكيل مجلــس 

ــنخصص  ــن، س ــمه إلى مطلب ــذي سنقس ــه وال ــا من ــة العلي ــة الاتحادي ــف المحكم ــاد وموق الاتح

ــاني  ــب الث ــا في المطل ــاد، أم ــس الاتح ــكيل مجل ــدم تش ــباب ع ــوع أس ــه لموض ــب الأول من المطل

ــاد. ــس الاتح ــن مجل ــا م ــة العلي ــة الاتحادي ــف المحكم ــه موق ــاول في فســوف نتن
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المبحث الأول
ماهية مجلس الاتحاد واختصاصاته

يعــد العــراق مــن بــن الــدول التــي أخــذت بنظــام ثنائيــة الســلطة التشريعيــة، إذ نصــت 

ــلطة  ــون الس ــه »تتك ــى أن ــذ ع ــنة 2005 الناف ــادر س ــراق الص ــتور الع ــن دس ــادة )48( م الم

ــادة )٦5( مــن  ــس الاتحــاد«، كــما نصــت الم ــواب ومجل ــس الن ــة مــن مجل ــة الاتحادي التشريعي

ــه »يتــم إنشــاء مجلــس تشريعــي يُدعــى بـ)مجلــس الاتحــاد( يضــم ممثلــن  الدســتور عــى أن

ــه  ــة في ــه وشروط العضوي ــم، وينظــم تكوين ــة في إقلي ــر المنتظم ــم والمحافظــات غ ــن الأقالي ع

ــواب«. ــس الن ــي اعضــاء مجل ــة ثلث ــون يســن بأغلبي ــه، بقان ــق ب ــا يتعل ــه وكل م واختصاصات

ــاول في  ــن، نتن ــث إلى مطلب ــذا المبح ــم ه ــا سنقس ــاد فإنن ــس الاتح ــة مجل ــة ماهي ولمعرف

المطلــب الأول منــه مفهــوم مجلــس الاتحــاد، أمــا في المطلــب الثــاني فإننــا ســنخصصه لدراســة 

ــه. ــدة ولايت ــاد وم ــس الاتح ــات مجل اختصاص

المطلب الأول: مفهوم مجلس الاتحاد
مــن أجــل توضيــح المقصــود بمجلــس الاتحــاد فإننــا سنقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن نوضــح 

المقصــود بمجلــس الاتحــاد في الفــرع الأول منــه ثــم نبــن آليــة تكويــن وإنشــاء هــذا المجلــس 

وذلــك في الفــرع الثــاني مــن هــذا المطلــب وبالتفصيــل التــالي:

الفرع الأول: تعريف مجلس الاتحاد

ــة  ــة جماعي ــا رغب ــون له ــات تك ــم أو ولاي ــة أقالي ــن مجموع ــة م ــدول الاتحادي ــكل ال تتش

تختلــف عــن رغبــة الــدول الاتحاديــة، وقــد لا تكــون لهــذه الاقاليــم أو الولايــات رغبــة الانصهــار 

النهــائي والإندمــاج الــكي في الدولــة الاتحاديــة الجديــدة بــل تبقــى لهــا رغبــة الاحتفــاظ لنفســها 

ببعــض الحقــوق والامتيــازات، الأمــر الــذي دعــى إلى ضرورة أن يكــون لهــذه الاقاليــم مجلســاً 

يعــر عــن رغباتهــا ويدافــع عــن حقوقهــا ومصالحهــا تجــاه الحكومــة الاتحاديــة، الأمــر الــذي 

دفــع مثــل هــذهِ الــدول إلى الأخــذ بنظــام ثنائيــة الســلطة التشريعيــة لتكــون الاخــرة متكونــة 

مــن مجلســن، الأول يمثــل الشــعب ويتــم اختيــار اعضائــه بحســب نســبة ســكان كل محافظــة، 

أمــا المجلــس الثــاني فإنــه ســيمثل الاقاليــم وســيتم اختيــار أعضائــه بشــكل متســاو بــن الاقاليــم 

أو الولايــات بــصرف النظــر عــن نســبة ســكان كل إقليــم أو ولايــة1.

وياحــظ أن الــدول تباينــت فيــما بينهــا في إطــاق تســميتها عــى المجلــس الثــاني، إذ يطلــق 

عليــه البعــض أســم المجلــس الفيــدرالي أو مجلــس اللــوردات أو مجلــس الشــيوخ2.

١. للمزيد ينظر: زهير أحمد قدوره، المجلس التشريعي الثاني وتناقص دوره في النظم السياسية المعاصرة )دراسة مقارنة(، بحث 
منشور في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، المجلد الثامن، العدد الاول، ٢٠٠٦، ص١١٢.

٢. د.منذر الشاوي، القانون الدستوري، ط٢، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ٢٠٠7، ص٢٥٨.



110

الملف القانوني مجلس الاتحاد بين التعطيل وضرورات التفعيل

ــتوري  ــشرع الدس ــه الم ــذ ب ــا أخ ــو م ــان وه ــس الأعي ــم مجل ــاً اس ــه أيض ــق علي ــد يطل وق

العراقــي في دســتور عــام 1٩25 إذ نصــت المــادة )28( مــن القانــون الاســاسي الصــادر عــام 1٩25 

عــى أنــه: »الســلطة التشريعيــة منوطــة بمجلــس الامــة مــع الملــك، ومجلــس الأمــة يتألــف مــن 
مجلــي الأعيــان والنــواب..«1

وقــد أطلــق عليــه المــشرع الدســتوري العراقــي اســم مجلــس الاتحــاد وذلــك في المــادة )48( 

مــن دســتور العــراق الصــادر ســنة 2005 النافــذ.

ومهــما تباينــت هــذه التســميات أو اختلفــت فــإن المقصــود بهــا ينــصرف إلى التعبــر عــن 

المجلــس الثــاني مــن مجالــس الســلطة التشريعيــة في الــدول التــي تأخــذ دســاترها بنظــام ثنائيــة 

الســلطة التشريعيــة.

وهنالــك تعريفــات قيلــت في بيــان المقصــود بالمجلــس الثــاني نذكــر مــن بينهــا تعريــف بأنــه 

)هــو المجلــس الــذي يحــد مــن ســلطة مجلــس النــواب ويتفــادى تســلطه أو تجــاوزه لســلطاته 

وهــو ضمانــة مهمــة لأقليــات داخــل المجلــس(2.

ــن  ــصراع ب ــدة ال ــف ح ــى تخفي ــل ع ــذي يعم ــس ال ــه )المجل ــه أن ــاً في تعريف ــل أيض وقي

الســلطتن التشريعيــة والتنفيذيــة بإعتبــاره الحكــم أو الوســيط بينهــما(3.

ــدأ  ــق مب ــى تطبي ــظ ع ــذي يحاف ــتور ال ــي للدس ــارس الحقيق ــه )الح ــرون بأن ــه آخ ويعرف

الفصــل بــن الســلطات بشــكل متــوازن وبالشــكل الــذي يســهم في نجــاح النظــام الرلمــاني مــن 

ــواب مــن تجــاوز حــدود ســلطاته(4. ــس الن ــع مجل خــال من

وهنالــك مــن يعرفــه بأنــه )مجلــس نيــابي يشــكل جــزءاً مــن الرلمــان ويشــارك في مداولاتــه 

ــن الشــكلية  ــل إصدارهــا مــن الناحيت ــي تدخــل التحســن في التشريعــات قب ــة الت أو هــو الهيئ

ــة(5. والموضوعي

ــي  ــل الحقيق ــو الممث ــه )ه ــاد بأن ــس الاتح ــرف مجل ــا أن نع ــن لن ــدم يمك ــا تق ــن كل م وم

ــات مجلــس  ــذي يعمــل عــى الحــد مــن صاحي ــة وال ــة الاتحادي لاقاليــم في الســلطة التشريعي

ــم(. ــات وحرياته ــوق الاقلي ــمان حق ــهم في ض ــواب ويس الن

١. للمزيد ينظر: نص المادة )٢٨( من القانون الأساسي العراقي الصادر سنة ١9٢٥ الملغى.
٢. إبراهيم شيحا، مبادئ الانظمة السياسية )الدول والحكومات(، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ١9٨٢، ص3٥3.

3. نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان-الأردن، ١999، ص3٦١.
4. G. Vedel, Manuel elementaire deDroit constitutionnel, Paris, sircy, 1949,P.175.

٥. سليمان كريم محمود ، شالاو صباح عبد الرحمن، ضرورة ثنائية السلطة التشريعية الاتحادية في العراق ومقومات تكوينها، 
بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، ٢٠١٥، ص١٨3.
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الفرع الثاني: آلية إنشاء مجلس الاتحاد

تعمــد غالبيــة الــدول التــي تأخــذ بنظــام المجلســن إلى وضــع آليــة محــددة لاختيــار الاعضــاء 

الذيــن ســيمثلون المجلــس الثــاني وتحديــد شروط العضويــة فيــه، وياحــظ أن مثــل هــذه الآليــة 

ــار المجلــس الأول بالإضافــة إلى اختافهــا بالنســبة  وتلــك الــشروط قــد تختلــف عــن آليــة اختي

ــود  ــاف ضروري لوج ــذا الاخت ــل ه ــض أن مث ــرى البع ــن، وي ــيح في كا المجلس ــشروط الترش ل

المجلســن وإلا فــإن الحكمــة مــن وجــود هــذه الفكــرة ســتنتفي ويتــم اللجــوء إلى فكــرة المجلــس 

الواحــد إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن وجــود نقــاط مشــتركة بــن المجلســن بالنســبة لــشروط العضوية 

فيهــما1.

ونحــن بدورنــا لا يمكننــا التســليم بهــذا الــرأي، إذ أن الــرأي أعــاه إن صــح في بعــض الــدول 

ــس الأول  ــة في المجل ــن شروط العضوي ــل م ــد تجع ــي ق ــرى والت ــح في دول أخ ــد لا يص ــه ق فإن

هــي ذاتهــا في المجلــس الثــاني، وخــر دليــل عــى ذلــك نجــده في نــص المــادة )30( مــن القانــون 

ــواً في  ــون عض ــه »لا يك ــى أن ــت ع ــي نص ــي والت ــنة 1٩25 الملغ ــادر س ــي الص ــاسي العراق الاس

ــاً بجنســية أو  ــن كان مدعي ــاً، 2- م ــن عراقي ــن لم يك ــواب 1- م ــس الن ــان أو مجل ــس الأعي مجل

ــة...«2. ــة أجنبي حماي

فمــن خــال هــذا النــص يتضــح لنــا أن المــشرع الدســتوري العراقــي ســاوى بــن المجلســن 

مــن حيــث شروط العضويــة فيهــما، وفي مقابــل ذلــك فــإن هــذه الــشروط قــد تختلــف بالنســبة 

للعضويــة في أحــد المجلســن بحســب رؤيــة المــشرع الدســتوري ومــا يــراه مناســباً لعضويــة كل 

مجلــس.

فالمــشرع الدســتوري الاردني أخــذ بنظــام المجلســن، إذ يتكــون مجلــس الأمــة مــن مجلــس 

الاعيــان ومجلــس النــواب، واشــترط في المرشــح لعضويــة مجلــس الاعيــان شروطــاً تختلــف عــن 

شروط الترشــح لعضويــة مجلــس النــواب ومــن بــن هــذه الــشروط مــا ذكرتــه المــادة )٦4( مــن 

دســتور الأردن الصــادر ســنة 1٩52، إذ يشــترط فيمــن يرشــح لعضويــة مجلــس الأعيــان أن يكــون 

مــن بــن الطبقــات الآتيــة )رؤســاء الــوزراء والــوزراء الحاليــون والســابقون ومــن شــغل ســابقاً 

منصــب ســفر أو وزيــر مفــوض ورؤســاء مجلــس النــواب وقضــاة محكمــة التمييــز الســابقون( 

وغرهــم مــن الطبقــات الذيــن ذكرتهــم المــادة )٦4( مــن دســتور الاردن إضافــة إلى شروط أخــرى 

ــس  ــة في مجل ــتوري الاردني للعضوي ــشرع الدس ــا الم ــي وضعه ــشروط الت ــك ال ــن تل ــف ع تختل

النــواب3.

١. للمزيد ينظر: د.حميد حنون ومحمود وهاب حسن البرزنجي، التنظيم الدستوري لمجلس الاتحاد الفدرالي، بحث منشور في 
مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد الخاص الثالث، الجزء الاول، ٢٠١7، ص٦٦.

٢. للمزيد ينظر: نص المادة )3٠( من القانون الأساسي العراقي الصادر سنة ١9٢٥ الملغى.
3. للمزيد ينظر: نص المادة )٦4( من دستور الاردن الصادر سنة ١9٥٢.
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ــة  ــن شروط العضوي ــل م ــن جع ــي ح ــتوري البحرين ــشرع الدس ــه الم ــيء فعل ــس ال ونف

ــح  ــترط في المرش ــواب، إذ اش ــس الن ــة في مجل ــن شروط العضوي ــف ع ــورى تختل ــس الش في مجل

لعضويــة مجلــس الشــورى أن لا يقــل عمــره عــن خمســة وثاثــن ســنة وممــن توافــرت فيهــم 

الخــرة وأدو خدمــات للوطــن، في حــن جعــل شرط العمــر بالنســبة للترشــح لعضويــة مجلــس 

ــة1. ــن ســنة ميادي ــاً بإتمــام المرشــح لســن الثاث ــواب متمث الن

وفي الولايــات المتحــدة الامريكيــة والتــي أخــذت بدورهــا بنظــام المجلســن والمتمثلن بمجلس 

النــواب ومجلــس الشــيوخ، فأنهــا جعلــت مــن شروط العضويــة لمجلــس الشــيوخ تختلــف عــن 

تلــك الــشروط التــي يجــب توافرهــا بالنســبة للعضويــة في مجلــس النــواب ومــن أبرزهــا شرط 

العمــر إذ اشــترط المــشرع الدســتوري الامريــي في المرشــح لعضويــة مجلــس الشــيوخ أن يكــون 

ــن هــو  ــما جعــل مــن ســن الخامســة والعشري ــد الترشــيح بين ــاً عن ــن عام ــغ ســن الثاث ــد بل ق

الــشرط المطلــوب توافــره بالنســبة للمرشــح لعضويــة مجلــس النــواب2.

مــن كل مــا تقــدم يتضــح لنــا أن شروط العضويــة في المجلســن قــد تختلــف أو قــد تتشــابه 

وبحســب مــا يــراه المــشرع الدســتوري.

ــه فالماحــظ أن  ــة في ــس الاتحــاد وشروط العضوي ــار اعضــاء مجل ــة اختي ــا بالنســبة لآلي أم

المــشرع الدســتوري العراقــي لم يتطــرق إلى هــذه الــشروط في صلــب الوثيقــة الدســتورية وكل 

مــا أورده عــن هــذا المجلــس كان في نــص المــادة )48( والتــي نصــت عــى أنــه »تتكــون الســلطة 

ــتور  ــن الدس ــادة )٦5( م ــاد«، والم ــس الاتح ــواب ومجل ــس الن ــن مجل ــة م ــة الاتحادي التشريعي

والتــي نصــت عــى أنــه »يتــم إنشــاء مجلــس تشريعــي يدعــى بـ)مجلــس الاتحــاد( يضــم ممثلــن 

ــه  ــة في ــه وشروط العضوي ــم، وينظــم تكوين ــة في إقلي ــر المنتظم ــم والمحافظــات غ ــن الاقالي ع

واختصاصاتــه وكل مــا يتعلــق بــه بقانــون يســن بأغلبيــة ثلثــي اعضــاء مجلــس النــواب«.

وجــاء ذكــره أيضــاً في المــادة )137( مــن الدســتور والتــي نصــت عــى أنــه »يؤجــل العمــل 

بأحــكام المــواد الخاصــة بمجلــس الاتحــاد أينــما وردت في هــذا الدســتور إلى حــن صــدور قــرار 

مــن مجلــس النــواب بأغلبيــة الثلثــن بعــد دورتــه الانتخابيــة الأولى التــي يعقدهــا بعــد نفــاذ 

هــذا الدســتور«.

فالماحــظ عــى النصــوص أعــاه أنهــا لم تتطــرق إلى آليــة تكويــن مجلــس الاتحــاد ولا عــن شروط 

العضويــة فيــه لا بــل أن المــادة )137( مــن الدســتور أجلــت العمــل بنصــوص المــواد )48 و٦5( مــن 

الدســتور وعلقــت ذلــك وجعلتــه مرهونــاً بصــدور قــرار مــن مجلــس النــواب وبأغلبيــة ثلثــي عــدد 

أعضــاءه بعــد دورتــه الانتخابيــة الاولى والتــي يتــم حســابها مــن لحظــة نفــاذ دســتور 2005.

١. للمزيد ينظر: المواد )٥3-٥7( من دستور البحرين المعدل بالدستور الصادر سنة ٢٠١٨.
٢. للمزيد ينظر: نص المادة )١( البند )3( من الفقرة )3( من دستور الولايات المتحدة الامريكية الصادر سنة ١7٨7 المعدل.
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الســؤال الــذي نــود طرحــه في هــذا المجــال هــو هــل أن النصــوص الخاصــة بتشــكيل مجلــس 

ــدة المحــددة  ــد مــى بمــي الم ــتورياً ق ــد تشــكيله دس ــا وأن موع ــد جــرى تعطيله ــاد ق الاتح

ــي ذكرهــا المــشرع الدســتوري لتشــكيل هــذا  ــى هــل أن المــدة الت ــص الدســتوري أي بمعن بالن

المجلــس هــي مــدة حتميــة وأنــه بمضيهــا لا يمكــن معــه الحديــث عــن إمكانيــة تشــكيل المجلس؟

ــادة  ــق بالم ــراراً يتعل ــد ق ــا لم نج ــة العلي ــة الاتحادي ــرارات المحكم ــا لق ــال مراجعتن ــن خ م

المذكــورة ومــا إذا كان العمــل بمجلــس الاتحــاد قائمــاً أم أنــه انتهــى بإنتهــاء المــدة المذكــورة في 

ــن الدســتور. ــادة )137( م الم

ــا تتعلــق بمــدد أخــرى  ــا قــرارات أخــرى للمحكمــة الاتحاديــة العلي وفي مقابــل ذلــك وجدن

ذكرهــا المــشرع الدســتوري في مواضــع مختلفــة مــن الدســتور، فمثــاً جــاء في المــادة )142/أولاً( 

ــة مــن أعضــاءه تكــون  ــه لجن ــة عمل ــواب في بداي ــس الن ــه »أولاً: يشــكل مجل مــن الدســتور أن

ــواب  ــر إلى مجلــس الن ــم تقري ــا تقدي ــات الرئيســية في المجتمــع العراقــي مهمته ــة للمكون ممثل

خــال مــدة لا تتجــاوز أربعــة أشــهر...«1.

وعــى أســاس ذلــك حصــل خــاف حــول مــا إذا كان العمــل بهــذا النــص مــازال قائمــاً أم أنــه 

ــدأ  ــة أشــهر تب ــة بمــدة الاربع ــاه والمتمثل ــادة أع ــا في الم ــدة المنصــوص عليه ــاء الم ــى بإنته انته

مــع بدايــة عمــل مجلــس النــواب بعــد نفــاذ دســتور 2005، ومــن أجــل ذلــك تــم تقديــم طلبــاً 

تفســرياً إلى المحكمــة الاتحاديــة العليــا بموجــب قرارهــا المرقــم )54/اتحاديــة/2017( والصــادر في 

2017/5/21 إذ جــاء في حيثيــات قرارهــا المذكــور أنــه: »...وجــد أن المــادة )142( مــن الدســتور 

ــي  ــع العراق ــة في المجتم ــعب الرئيس ــات الش ــة مكون ــن مصلح ــتدعي تأم ــروف تس ــت لظ شرع

وذلــك مــن خــال تعديــل نصــوص الدســتور ومــن الخطــوات والإجــراءات المرســومة فيهــا والتــي 

ــذا فــإن هــذا  ــواردة في المــادة )12٦(مــن الدســتور... ل تختلــف في مفاصلهــا عــن الاجــراءات ال

ــق المــادة  ــه المــادة )142( يشــكل شرطــاً مــا لم يتحقــق فــا يمكــن تطبي ــذي أوردت الاســتثناء ال

)12٦( مــن الدســتور....«2.

فمــن خــال قــرار المحكمــة أعــاه نجــد أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا جعلــت مــن تطبيــق 

ــتور أي أن  ــن الدس ــادة )12٦( م ــاء في الم ــا ج ــق م ــاً لتطبي ــتور شرط ــن الدس ــادة )142( م الم

تطبيــق النــص المذكــور لا يقــترن بالمــدة المذكــورة فيــه بــل أن هــذه المــدة تتجــدد مــع كل دورة 

انتخابيــة وبحســب مــا نــرى ذلــك.

وفي قــرار آخــر للمحكمــة الاتحاديــة العليــا والخــاص بنــص المــادة )140( مــن الدســتور ومــا 

ــة  ــاً تفســرياً إلى المحكمــة الاتحادي ــم طلب ــم تقدي إذا كانــت ســارية المفعــول مــن عدمــه، إذ ت

١. ينظر: نص المادة )١4٢/أولًا( من دستور العراق الصادر سنة ٢٠٠٥ النافذ.
٢. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٥4/اتحادية/٢٠١7(، والصادر في ٢٠١7/٥/٢١، والمنشور على موقع الحكومة 
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ــزال  ــا مــن قبــل مجلــس النــواب حــول مــا إذا كان نــص المــادة )140( مــن الدســتور لا ي العلي

ــا عــى  ــة العلي ــه، فأجابــت المحكمــة الاتحادي ــه إنتهــى بإنتهــاء المــدة المذكــورة في ســارياً أم أن

ذلــك بموجــب قرارهــا المرقــم )71/اتحاديــة/201٩( والصــادر في 201٩/7/28 إذ جــاء في حيثيــات 

قرارهــا المذكــور أنــه »...يبقــى الهــدف مــن وضــع وتشريــع المــادة )140( مــن الدســتور مطلوبــاً 

وواجــب التنفيــذ مــن الكافــة، أمــا الموعــد المحــدد فيهــا فإنــه قــد وضــع لأمــور تنظيميــة وحــث 

المعنيــن عــى تنفيذهــا ولا تمــس جوهرهــا وتحقيــق هدفهــا...«1.

ــدة  ــن الم ــت م ــا جعل ــة العلي ــة الاتحادي ــا أن المحكم ــح لن ــرار يتض ــذا الق ــال ه ــن خ فم

المنصــوص عليهــا في المــادة )140( مــن الدســتور مــدة تنظيميــة الغايــة منهــا تتحــدد فقــط مــن 

ــاء  ــي إنته ــا لا يعن ــا وأن انتهائه ــرض الاسراع في تنفيذه ــا لغ ــى تطبيقه ــن ع ــث القائم ــل ح أج

العمــل بالنــص المذكــور مــا لم يتــم تنفيــذ مــا جــاء بــه وبحســب مــا ذهبــت إلى ذلــك المحكمــة 

ــا. ــة العلي الاتحادي

ويمكــن لنــا الاســتعانة بالقــرارات المذكــورة والقــول أن المــدة التــي ذكرهــا المشرع الدســتوري 

في المــادة )137( مــن الدســتور والمتمثلــة بــرورة قيــام مجلــس النــواب بإصــدار قــرار يتعلــق 

بمجلــس الاتحــاد بعــد دورتــه الانتخابيــة الاولى تبــدأ بعــد نفــاذ هــذا الدســتور فــإن هــذه المــدة 

ــواب إلى ضرورة الإسراع  ــس الن ــاء مجل ــث اعض ــدد بح ــا تتح ــة منه ــة الغاي ــدة تنظيمي ــي م ه

في تشــكيل هــذا المجلــس وضرورة إتخــاذ خطوتــه الاولى والمتمثلــة بصــدور قــرار مــن مجلــس 

النــواب حــول تشــكيل هــذا المجلــس وبأغلبيــة ثلثــي عــدد اعضــاءه.

مــن كل مــا تقــدم يتضــح لنــا أن المــشرع الدســتوري العراقــي رســم آليــة لتشــكيل مجلــس 

الاتحــاد وتــرك شروط العضويــة فيــه واختصاصاتــه إلى قانــون يصــدره مجلــس النــواب وبأغلبيــة 

ثلثــي اعضــاء المجلــس وهــذه الآليــة يمكــن لنــا تحديدهــا بالنقــاط التاليــة:

صدور قرار من مجلس النواب بتشكيل مجلس الاتحاد بعد نفاذ هذا الدستور.. 1

أن يكون القرار صادراً  بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.. 2

أن يكــون القــرار صــادراً بعــد الــدورة الانتخابيــة الاولى للمجلــس والتــي يتــم عقدهــا بعــد . 3

ــون  ــور يك ــشرط المذك ــرى أن ال ــت ف ــد انته ــدة ق ــذه الم ــا أن ه ــتور 2005 وبم ــاذ دس نف

بــرورة أن يكــون القــرار صــادراً بعــد الجلســة الاولى لمجلــس النــواب في كل دورة انتخابيــة 

لــه.

قيــام مجلــس النــواب بتشريــع قانــون وبأغلبيــة ثلثــي أعضــاءه يحــدد فيــه آليــة تكويــن . 4

المجلــس والــشروط الواجــب توافرهــا في المرشــح لعضويــة مجلس الاتحــاد إضافــة إلى تحديد 

اختصاصــات المجلــس وكل مــا لــه عاقــة بأعــمال مجلــس الاتحــاد.

١. للمزيد ينظر: المحكمة الاتحادية العليا رقم )7١/اتحادية/٢٠١9( والصادر في ٢٠١9/7/٢٨، والمنشور على موقع المحكمة 
 https://www.iraqfsc.iq :الاتحادية العليا على الرابط التالي
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المطلب الثاني: اختصاصات مجلس الاتحاد ومدة ولايته
ــواب  ــس الن ــما مجل ــن ه ــن مجلس ــراق م ــة في الع ــة الاتحادي ــلطة التشريعي ــون الس تتك

ومجلــس الاتحــاد وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )48( مــن دســتور العــراق الصــادر عــام 2005، 

وياحــظ أن المــشرع الدســتوري العراقــي كان قــد حــدد اعضاء مجلــس النــواب وشروط العضوية 

فيــه واختصاصاتــه ومــدة ولايتــه في صلــب الوثيقــة الدســتورية، أمــا مــا يتعلــق بمجلــس الاتحــاد 

فإنــه لم يقــم بتحديــد ذلــك في صلــب الدســتور بــل أحــال ذلــك إلى قانــون يضعــه مجلــس النواب 

وبأغلبيــة ثلثــي عــدد اعضــاءه يوضــح مــن خالــه تكويــن المجلــس والــشروط الواجــب توافرهــا 

في المرشــح لعضويــة مجلــس الاتحــاد بالإضافــة إلى تحديــد اختصاصاتــه وكل مــا يتعلــق فيــه1.

ولمعرفــة اختصاصــات مجلــس الاتحــاد ومــدة ولايتــه فإننــا سنقســم هــذا المطلــب إلى فرعن، 

نتنــاول في الفــرع الأول منــه اختصاصــات مجلــس الاتحــاد، أمــا في الفــرع الثــاني فإننــا ســنخصصه 

لدراســة مــدة ولايــة مجلــس الاتحــاد وكــما يــأتي:

الفرع الأول: اختصاصات مجلس  الاتحاد

تتجــه غالبيــة الــدول التــي تأخــذ بنظــام المجلســن إلى تحديــد اختصاصــات المجلســن بصورة 

واضحــة في صلــب الوثيقــة الدســتورية بحيــث تكــون هــذه الاختصاصــات متســاوية أو أنهــا قــد 

تكــون بصــورة أعــى بالنســبة للمجلــس الأول وعــى حســاب المجلــس الثــاني.

ففــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــإن المــشرع الدســتوري منــح لمجلــس الشــيوخ 

ــا اختصاصــه  ــواب أهمه ــس الن ــوازي الاختصاصــات الممنوحــة لمجل ــكاد ت اختصاصــات مهمــة ت

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــة بسياس ــه المتعلق ــة إلى اختصاصات ــل بالإضاف ــفراء والقناص ــن الس في تعي

الامريكيــة الخارجيــة2 القوانــن التــي تتطلــب مواتــه لغــرض المــي في تشريعهــا بطريقــة 

ــا3. ــف تشريعه ــا توقي ــن خاله ــتطيع م يس

وفي العــراق فــإن المــشرع الدســتوري العــراق منــح لمجلــس الاعيــان اختصاصــات فعليــة في 

مجــال التشريــع يمارســها إلى جانــب مجلــس النــواب، إذ أن مشــاريع القوانــن لا يتــم إصدارهــا إلا 

بعــد موافقــة المجلســن عليهــا )النــواب والاعيــان( ومصادقــة الملــك عليهــا وبحســب مــا نصــت 

عليــه المــواد )٦2-٦3( مــن القانــون الاســاسي العراقــي لعــام 1٩25 الملغــى4.

ــاه إذ  ــا ذكرن ــاً لم ــط لنفســه مســاراً مختلف ــد اخت ــي كان ق إلا أن المــشرع الدســتوري العراق

أنــه إتجــه إلى تحديــد اختصاصــات مجلــس النــواب بصــورة واضحــة وصريحــة في صلــب الوثيقــة 

١. للمزيد ينظر: نص المادة )٦٥( من دستور العراق الصادر سنة ٢٠٠٥ النافذ.
٢. موريس دوفرجيه، المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري والانظمة السياسية الكبرى، ترجمة د.جورج سعد، المؤسسة 

الجامعية، بيروت، ١99٢، ص٢99-3٠٠.
3. ينظر: سليمان كريم محمود، شالاو صباح عبد الرحن، مصدر سابق، ص٢٠٠.

4. للمزيد ينظر: المواد )٦٢-٦3( من القانون الاساسي العراقي لعام ١9٢٥ الملغى.
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ــا إلى  ــوص تحديده ــال بخص ــاد وأح ــس الاتح ــات مجل ــدد اختصاص ــن لم يح ــتورية في ح الدس

قانــون يضعــه مجلــس النــواب وبأغلبيــة ثلثــي اعضائــه.

ــي  ــراق والت ــا في الع ــة العلي ــة الاتحادي ــان المحكم ــل استحس ــر لم ين ــشرع الأخ ــاه الم وإتج

اشــارت بوضــوح إلى ضرورة تحديــد اختصاصــات المجلســن في صلــب الوثيقــة الدســتورية وكان 

ذلــك في قرارهــا المرقــم )72/اتحاديــة/2012( والصــادر في 2012/10/1 إذ جــاء في حيثيــات قرارها 

ــة  ــلطة التشريعي ــر للس ــاح الآخ ــكل الجن ــذي يش ــس ال ــذا المجل ــة ه ــه: »...ولأهمي ــور أن المذك

بعدمــا شــكل مجلــس النــواب جناحــه الآخــر حيــث وردت أحكامــه في صلــب الدســتور وهــذا مــا 

كان يقتــي بالنســبة لمجلــس الاتحــاد...«1.

يتضــح مــن قــرار المحكمــة المذكــور أن تحديــد اختصاصــات مجلــس النــواب في صلــب وثيقــة 

الدســتور دون تحديــد اختصاصــات مجلــس الاتحــاد يعــد توجهــاً غــر محمــوداً مــن قبــل المــشرع 

ــة  ــن في الوثيق ــات كا المجلس ــد اختصاص ــه تحدي ــب علي ــه كان يتوج ــي وأن ــتوري العراق الدس

الدســتورية كــون أن أهميــة مجلــس الاتحــاد لا تقــل عــن أهميــة مجلــس النــواب.

ومــما تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد أن مجلــس النــواب ومــن خــال مكتــب نائــب 

الرئيــس قــدم طلبــاً تفســرياً إلى المحكمــة الاتحاديــة العليــا بموجــب كتابــه المرقــم )1٩8( 

في 2015/8/17 يســتوضح مــن خالــه حــول اختصاصــات مجلــس الاتحــاد ومــا إذا كانــت 

ــواب  ــس الن ــة بمجل ــتور والخاص ــن الدس ــواد )٦0، ٦1( م ــا في الم ــوص عليه ــات المنص الاختصاص

ــة  ــس الاتحــاد إمكاني ــواب أم أن لمجل ــس الن ــة لمجل ــت هــذه الاختصاصــات حصري ــا إذا كان وم

ــتها؟ ممارس

أجابــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــن هــذا الاستفســار بموجــب قرارهــا المرقــم )5/اتحادية/

ــة  ــد المحكم ــه: »...وتج ــا أن ــات قراره ــاء في حيثي ــادر في 201٦/2/14، إذ ج ــام/201٦( والص اع

ــم المقترحــات بالنســبة للقوانــن  ــا بالنســبة للطلــب الأول وهــو )هــل أن تقدي ــة العلي الاتحادي

ــه باســتطاعة  ــه أم أن ــواب أو إحــدى لجان ــس الن ــا هــو اختصــاص حــصري لمجل ــراد تشريعه الم

مجلــس الاتحــاد أن يقــوم بذلــك مــن خــال اعضــاءه أو إحــدى لجانــه( وتــرى المحكمــة الاتحادية 

العليــا أن مــا ورد بالمــادة )٦0( مــن الدســتور جــاء حــصراً لمجلــس النــواب في الوقــت الحــاضر 

وأن قانــون مجلــس الاتحــاد في حــال صــدوره هــو الــذي يتضمــن اختصاصــات المجلــس أمــا فيــما 

يتعلــق بالطلــب الثــاني حــول مــا ورد في المــادة )٦1( مــن الدســتور والتــي تخــص اختصاصــات 

مجلــس النــواب فتجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن هــذه الاختصاصــات جــاءت حــصراً لمجلــس 

النــواب وكــما وردت في الدســتور أمــا مجلــس الاتحــاد فــإن اختصاصاتــه منوطــة بقانونــه في حــال 

١. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )7٢/اتحادية/٢٠١٢( والصادر في ٢٠١٢/١٠/١ والمنشور على موقع المحكمة 
 https://www.iraqfsc.iq :الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
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صــدورهِ وهــو الــذي يحددهــا...«1.

وتعقيبــاً عــى قــرار المحكمــة المذكــور فإننــا نــرى أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا في إجابتهــا 

ــس الاتحــاد الاختصــاص  ــح مجل ــة من ــاب مفتوحــاً لامكاني ــا تركــت الب عــن الســؤال الأول فإنه

ــال  ــس ح ــون المجل ــاً بقان ــك مرهون ــت ذل ــتور وجعل ــن الدس ــاة )٦0( م ــه في الم ــوص علي المنص

صــدوره فــإن نــص عــى ذلــك فللمجلــس ممارســة هــذا الاختصــاص وبخافــه لا يمكــن لمجلــس 

الاتحــاد ممارســة هــذا الاختصــاص ويبقــى الاختصــاص المنصــوص عليــه في المــادة المذكــورة مــن 

ــة لمجلــس النــواب. الاختصاصــات الحصري

أمــا بالنســبة للســؤال الثــاني المطــروح عــى المحكمــة فــرى أن إجابــة المحكمــة الاتحاديــة 

العليــا كانــت حاســمة بجعــل الاختصــاص المنصــوص عليــه في المــادة )٦1( مــن الدســتور 

ــه  ــن الاختصــاص المنصــوص علي ــت ع ــا تحدث ــا عندم ــواب كونه ــس الن ــاً لمجل اختصاصــاً حصري

ــبة  ــارة بالنس ــذه العب ــرر ه ــا لم تك ــاضر( إلا أنه ــت الح ــارة )في الوق ــرت عب ــادة )٦0( ذك في الم

ــول أن  ــا إلى الق ــذي دفعن ــر ال ــتور الأم ــن الدس ــادة )٦1( م ــه في الم ــوص علي ــاص المنص لاختص

المحكمــة الاتحاديــة العليــا جعلــت مــن الاختصــاص الأخــر اختصاصــاً حصريــاً لمجلــس النــواب 

ــه. ــع قانون ــد تشري ــى بع ــه حت ــس الاتحــاد مزاولت ولا يمكــن لمجل

ــذه  ــر به ــا الاخ ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ــر ق ــا إلى تفس ــذي دفعن ــر ال ــبب الآخ والس

الطريقــة هــو لأهميــة الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في المــادة )٦1( مــن الدســتور وضرورة أن 

تكــون هــذه الاختصاصــات لمجلــس النــواب حــصراً، فمثــاً نصــت المــادة )٦1/أولاً( مــن الدســتور 

عــى أنــه: »يختــص مجلــس النــواب بمــا يــأتي: أولاً: تشريــع القوانــن الاتحاديــة...«، فلــو افترضنــا 

أن قانــون مجلــس الاتحــاد بعــد صــدوره منــح للمجلــس الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في المادة 

)٦1( مــن الدســتور ومــن بينهــا اختصاصــه بتشريــع القوانــن الاتحاديــة فــإن ذلــك ســيجعلنا أمام 

جهتــن لتشريــع القوانــن الاتحاديــة وقــد يــؤدي مثــل هــذا الأمــر إلى مناقشــة مشــاريع القوانــن 

مرتــن مــرة مــن قبــل مجلــس النــواب وأخــرى مــن قبــل مجلــس الاتحــاد ومــا يتبعــه ذلــك مــن 

ــل أن  ــد يحص ــك فق ــى ذل ــر ع ــصر الام ــة ولا يقت ــن الاتحادي ــع القوان ــؤ في تشري ــر وتباط تأخ

يختلــف المجلســن حــول مــشروع القانــون الواحــد مــما يــؤدي إلى صعوبــة إقــراره، ومثــل هــذا 

الأمــر تنبــه إليــه المــشرع الفرنــي وأشــار إلى أنــه في حالــة الخــاف بــن مجلــس النــواب ومجلس 

الشــيوخ وعــدم اتفاقهــم عــى نــص واحــد فــإن لرئيــس الــوزراء اســتعمال ســلطته التقديريــة 

ــتراح النصــوص  ــا اق ــة مختلطــة مــن المجلســن وبصــورة متســاوية تكــون مهمته وتشــكيل لجن

المتعلقــة بمســألة الخــاف بــن المجلســن ولا يحــق عندهــا لأي مجلــس الاعــتراض عــى النصــوص 

١. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٥/اتحادية/اعلام/٢٠١٦( والصادر في ٢٠١٦/٢/١4 والمنشور على موقع المحكمة 
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التــي تضعهــا اللجنــة المختلطــة1.

ــن  ــادة )٦1( م ــا في الم ــوص عليه ــرى المنص ــات الاخ ــى الاختصاص ــق ع ــيء ينطب وذات ال

ــت  ــا جعل ــة العلي ــة الاتحادي ــرى أن المحكم ــات ن ــذه الاختصاص ــة ه ــراً لأهمي ــتور ونظ الدس

منهــا اختصاصــاً حصريــاً لمجلــس النــواب في حــن أجــازت لمجلــس الاتحــاد ممارســة الاختصــاص 

ــون المجلــس حــال  ــاً بقان ــك مرهون ــه في المــادة )٦0( مــن الدســتور وجعلــت ذل المنصــوص علي

صــدورهِ.

الفرع الثاني: مدة ولاية مجلس الاتحاد

تتجــه غالبيــة الــدول التــي تأخــذ بفكــرة ثنائيــة الســلطة التشريعيــة إلى جعــل مــدة ولايــة 

ــال فــإن مــدة  المجلــس الثــاني أطــول نســبياً مــن مــدة ولايــة المجلــس الأول، فعــى ســبيل المث

ولايــة مجلــس الشــيوخ في الولايــات المتحــدة الامريكيــة هــي ســتة ســنوات بينــما ولايــة مجلــس 

النــواب حددهــا المــشرع الدســتوري الامريــي بســنتن2.

وفي الرازيــل فــإن المــشرع الدســتوري جعــل مــدة ولايــة المجلــس الأول )مجلــس النــواب( 

أربــع ســنوات اســتناداً إلى نــص المــادة )44( مــن دســتور الرازيــل الصــادر ســنة 1٩٩8، في حــن 

جعــل مــدة ولايــة المجلــس الثــاني )مجلــس الشــيوخ( ثمــان ســنوات اســتناداً إلى نــص المــادة )4٦( 

مــن الدســتور المذكــور3.

ونفــس الــيء فعلــه المــشرع الدســتور الاســترالي حينــما جعــل مــدة ولايــة المجلــس الاول 

)مجلــس النــواب( ثــاث ســنوات في حــن جعــل  مــدة ولايــة المجلــس الثــاني )مجلــس الشــيوخ( 

ســتة ســنوات اســتناداً إلى نــص المــادة )28( مــن الدســتور الاســترالي الصــادر ســنة 1٩01 4.

وفي مقابــل ذلــك فــإن هنالــك دولاً أخــرى ســاوت بالنســبة لولايــة المجلســن فجعلــت مــن 

ولايــة المجلــس الأول هــي ذاتهــا لولايــة المجلــس الثــاني، وهــذا مــا ســار عليــه المــشرع الدســتوري 

ــع  ــان أرب ــس الاعي ــة مجل ــدة ولاي ــل م ــنة 1٩52، إذ جع ــادر س ــتور الاردن الص الاردني في دس

ــه هــي  ــإن مــدة ولايت ــواب ف ــس الن ــا مجل ســنوات اســتناداً إلى المــادة )٦5( مــن الدســتور، أم

أربــع ســنوات شمســية اســتناداً إلى نــص المــادة )٦8( مــن الدســتور الأردني5.

ــلطة  ــة الس ــرة ثنائي ــه لفك ــم تبني ــي رغ ــتوري العراق ــشرع الدس ــإن الم ــراق ف ــا في الع أم

١. للمزيد ينظر: نص المادة )4٥( من الدستور الفرنسي الصادر سنة ١9٥٨.
٢. للمزيد ينظر: د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بيروت، 

٢٠١٥، ص٨٢.
3.للمزيد ينظر:نص المواد )44 و4٦( من دستور البرازيل الصادر سنة ١99٨.

4. ينظر:نص المادة )٢٨( من دستور استراليا الصادر سنة ١9٠١.
٥. للمزيد ينظر: المواد )٦٥-٦٨( من دستور الاردن الصادر سنة ١9٥٢.
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التشريعيــة إلا أنــه صــب إهتمامــه عــى المجلــس الاول )مجلــس النــواب( وتــرك المجلــس الثــاني 

)مجلــس الاتحــاد( معلقــاً عــى صــدور قانونــه مــن قبــل مجلــس النــواب اســتناداً إلى نــص المــادة 

)٦5( مــن الدســتور.

أمــا عــن مــدة ولايــة المجلســن اســتناداً إلى دســتور العــراق الصــادر ســنة 2005، فالماحــظ 

أن المــشرع الدســتوري حــدد مــدة ولايــة المجلــس الاول )مجلــس النــواب( بموجــب نــص المــادة 

)5٦( مــن الدســتور بأربــع ســنوات تقويميــة إذ نصــت المــادة المذكــورة عــى أنــه: »أولاً: تكــون 

مــدة الــدورة الانتخابيــة لمجلــس النــواب أربــع ســنوات تقويميــة تبــدأ بــأول جلســة لــه وتنتهــي 

بنهايــة الســنة الرابعــة...«1.

وحــول المقصــود بالســنة التقويميــة فــإن طلبــاً تفســرياً قــدم إلى المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

مــن قبــل مجلــس النــواب فأجابــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــن هــذا الطلــب بموجــب قرارها 

المرقــم )2٩/اتحاديــة/200٩( والصــادر في 200٩/5/13 إذ جــاء في حيثيــات قرارهــا المذكــور أنــه: 

ــوارد ذكرهــا في المــادة )5٦/أولاً( مــن الدســتور ينــصرف إلى  »....أن مفهــوم الســنة التقويميــة ال

الســنة المياديــة ومدتهــا )3٦5( يومــاً إســتناداً إلى المــادة )٩( مــن القانــون المــدني...«2.

وقــد أكــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا رأيهــا هــذا بخصــوص المقصــود بالســنة التقويميــة 

وأنــه يــراد بهــا الســنة المياديــة والتــي يكــون مجمــوع أيامهــا )3٦5( يومــاً واســتندت في ذلــك 

إلى المــادة )٩( مــن القانــون المــدني العراقــي وكان ذلــك في قرارهــا المرقــم )24/اتحاديــة/2010( 

ــادر في 2010/3/14 3. والص

مــن خــال مــا تقــدم يتضــح لنــا أن مــدة ولايــة مجلــس النــواب هــي أربــع ســنوات تقويميــة 

تبــدأ مــن تاريــخ أول جلســة لــه وتنتهــي بنهايــة الســنة الرابعــة.

والســؤال الــذي نــود طرحــه هنــا مــا هــي مــدة ولايــة مجلــس الاتحــاد العراقــي وهــل هــي 

ذاتهــا بالنســبة لمــدة ولايــة مجلــس النــواب أم أن مــدة ولايتــه تختلــف عــن مــدة ولايــة المجلــس 

الاول؟

لم يحــدد المــشرع الدســتوري العراقــي مــدة ولايــة مجلــس الاتحــاد بصــورة صريحــة بموجــب 

الدســتور بــل تركهــا مــع باقــي تفاصيــل المجلــس إلى قانــون يصــدر مجلــس النــواب وبأغلبيــة 

ثلثــي اعضائــه، ومــن خــال بحثنــا عــن هــذا الموضــوع وجدنــا أن هنالــك مقترحــاً لقانــون مجلس 

الاتحــاد تــم تقديمــه مــن قبــل دائــرة البحــوث/ قســم الدراســات القانونيــة والصياغــة التشريعيــة 

١. ينظر: نص المادة )٥٦/أولًا( من دستور العراق الصادر سنة ٢٠٠٥.
٢. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٢9/اتحادية/٢٠٠9( والصادر في ٢٠٠9/٥/١3 والمنشور على موقع المحكمة 

https://www.iraqfsc.iq :الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
3. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٢4/اتحادية/٢٠١٠( والصادر في ٢٠١٠/3/١4 والمنشور على موقع المحكمة 

https://www.iraqfsc.iq :الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
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في مجلــس النــواب تضمنــت المــادة )8( منــه تحديــداً لمــدة ولايــة مجلــس الاتحــاد إذ نصــت عــى 

أنــه: »تكــون مــدة دورة مجلــس الاتحــاد أربــع ســنوات تقويميــة، تبــدأ مــن تاريــخ أول جلســة 

لــه وتنتهــي بإنتهــاء دورة انعقــاد الســنة الرابعــة«1.

ومــن جانبنــا فإننــا لا نحبــذ هــذا المقــترح ولا نفضــل أن تكــون مــدة ولايــة مجلــس الاتحــاد 

هــي ذاتهــا لمجلــس النــواب والســبب في رأينــا أن تجــارب الــدول الحديثــة التــي أخــذت بفكــرة 

ثنائيــة الســلطة التشريعيــة وجعلــت مــدة ولايــة المجلــس الثــاني أطــول نســبياً مــن مــدة ولايــة 

المجلــس الأول كونهــا وجــدت في مثــل هــذا الأســلوب تحقيقــاً أكــر لمزايــا نظــام المجلســن ومــن 

هنــا فإننــا ندعــو المــشرع العراقــي عنــد تشريعــه لقانــون مجلــس الاتحــاد أن يجعــل مــن مــدة 

ــترات  ــدد ف ــى أن يح ــواب ع ــس الن ــة مجل ــدة ولاي ــن م ــول نســبياً م ــس أط ــذا المجل ــة ه ولاي

معينــة يجــري مــن خالهــا تجديــد جــزء مــن اعضــاء المجلــس وبصــورة دوريــة.

١. للمزيد ينظر: المادة )٨( من مقترح قانون مجلس الاتحاد العراقي.
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المبحث الثاني
معوقات تشكيل مجلس الاتحاد

وموقف المحكمة الاتحادية العليا منه
يعــد مجلــس الاتحــاد المجلــس الثــاني للســلطة التشريعيــة في العــراق، إذ ســبق لنــا القــول 

أن الســلطة التشريعيــة في العــراق تتكــون مــن مجلســن هــما مجلــس النــواب ومجلــس الاتحــاد 

اســتناداً إلى نــص المــادة )48( مــن الدســتور، وبعــد أن نظــم المــشرع الدســتوري آليــة تشــكيل 

المجلــس الأول وحــدد شروط العضويــة فيــه واختصاصاتــه وكل مــا يتعلــق فيــه صلــب الوثيقــة 

الدســتورية، فإنــه عمــد إلى تعليــق تشــكيل المجلــس الثــاني وجعــل أمــر تشــكيله مرهونــاً بصــدور 

ــتوري في  ــشرع الدس ــا الم ــي ذكره ــة الت ــس الأول وبالآلي ــل المجل ــن قب ــه م ــم تشريع ــون يت قان

ــة  ــكيله إلى لحظ ــم تش ــر لم يت ــس الاخ ــتور، إلا أن المجل ــن الدس ــواد )٦5 و137( م ــوص الم نص

إعــداد هــذه الدراســة ومــن خــال هــذا المبحــث فإننــا ســنحاول تحديــد أهــم الاســباب التــي 

حالــت دون تشــكيل مجلــس الاتحــاد وبيــان موقــف المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن ذلــك، الأمــر 

الــذي دفعنــا إلى تقســيم هــذا المبحــث إلى مطلبــن نتنــاول في المطلــب الأول منــه أســباب عــدم 

ــة  ــان موقــف المحكمــة الاتحادي ــاني مخصصــاً لبي ــب الث ــس الاتحــاد ليكــون المطل تشــكيل مجل

العليــا منــه وكــما يــأتي:

المطلب الأول

اسباب عدم تشكيل مجلس الاتحاد

هنالــك أســباب عــدة حالــت دون تشــكيل مجلــس الاتحــاد وهــذه الأســباب وإن تنوعــت 

واختلفــت فإنــه يمكــن لنــا حصرهــا في طائفتــن أساســيتن، تمثــل الطائفــة الأولى منهــا بالاســباب 

الدســتورية، أمــا الثانيــة فإنهــا تتمثــل بالاســباب السياســية.

ولتوضيــح هــذه الأســباب فإننــا سنقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن نتنــاول في الفــرع الأول 

منــه الاســباب الدســتورية، أمــا في الفــرع الثــاني فإننــا ســنتناول فيــه الاســباب السياســية.

الفرع الأول

الاسباب الدستورية

ــاً أمــا تشــكيل مجلــس الاتحــاد  ــي شــكلت عائق ــا حــصر الاســباب الدســتورية الت يمكــن لن

ــة: بالاســباب التالي

أولاً: قيــام المــشرع الدســتوري بالنــص صراحــة عــى طريقة تشــكيل مجلــس النــواب وتحديد 
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شروط العضويــة فيــه وتحديــد اختصاصاتــه وإهمالــه النــص عــى تحديــد آليــة تشــكيل المجلــس 

الثــاني )مجلــس الاتحــاد( والنــص عــى شروط العضويــة فيــه وصاحياتــه ومــدة ولايتــه في صلــب 

الوثيقــة الدســتورية، إذ يعــد ذلــك ســبباً رئيســاً في عــدم تشــكيل مجلــس الاتحــاد إلى غايــة يومنــا 

هــذا، فمــن خــال مراجعتنــا لدســاتر بعــض الــدول التــي تأخــذ بفكــرة نظــام المجلســن وجدنــا 

ــد  ــة تشــكيل المجلســن وتحدي ــا يعمــد إلى النــص صراحــة عــى آلي أن المــشرع الدســتوري فيه

ــب  ــما في صل ــق به ــا يتعل ــما وكل م ــد اختصاصاته ــة إلى تحدي ــما بالإضاف ــة فيه شروط العضوي

الوثيقــة الدســتورية، فمثــاً نــص المــشرع الدســتوري الامريــي عــى طريقــة تشــكيل المجلســن 

ــما في دســتوره  ــق به ــا يتعل ــما وكل م ــس الشــيوخ( وحــدد اختصاصاته ــواب ومجل ــس الن )مجل

الصــادر ســنة 1787 ولم يجعــل المجلــس الثــاني )مجلــس الشــيوخ( رهينــاً بقانــون يقــوم بوضعــه 

المجلــس الاول مثلــما فعــل ذلــك المــشرع الدســتوري العراقــي)1(.

وبــذات الاتجــاه ســار المــشرع الدســتوري الفرنــي مــن خــال نصــه عــى آليــة تشــكيل كاً 

مــن الجمعيــة الوطنيــة ومجلــس الشــيوخ وتحديــد اختصاصاتهــما وكل مــا يتعلــق بهــما في صلــب 

وثيقتــه الدســتورية الصــادرة ســنة 1٩58)2(.

كــما نــص المــشرع الاردني عــى آليــة تشــكيل مجلــي )النــواب والأعيــان( وشروط العضويــة 

فيهــما واختصاصــات كاً منهــما في صلــب وثيقــة الدســتور الصــادر ســنة 1٩52.

ونفــس الــيء فعلــه المــشرع الدســتوري العراقــي حــن نــص عــى آليــة تشــكيل مجلــي 

ــق  ــا يتعل ــما وكل م ــة فيه ــما وشروط العضوي ــات كاً منه ــدد اختصاص ــان( وح ــواب والاعي )الن

بهــما في نصــوص المــواد )28-٦3( مــن القانــون الاســاسي العراقــي الصــادر ســنة 1٩25 الملغــى)3(.

ــل هــذا النهــج في دســتوره الصــادر ســنة  ــي لم ينتهــج مث إلا أن المــشرع الدســتوري العراق

2005 وهــو مــا انعكــس ســلباً عــى تشــكيل المجلــس الثــاني وجعلــه رهينــاً بــإرادة المجلــس الاول.

ثانيــاً: هنالــك أســباب دســتورية أخــرى قــد تعــود إلى نيــة المــشرع وإرادتــه، فمــن خــال 

التمعــن بنصــوص المــواد الدســتورية التــي تضمنهــا دســتور 2005 والخاصــة بتشــكيل المجلســن 

ــة الاولى  ــل الكلم ــه أن يجع ــي كان في نيت ــتوري العراق ــشرع الدس ــد أن الم ــما نج واختصاصاته

ــادة  ــص الم ــة وخصوصــاً في ن ــات الحصري ــواب مــن خــال منحــه الصاحي ــس الن والاخــرة لمجل

)٦1( مــن الدســتور دون أن يجعــل فيهــا نصيبــاً لمجلــس الاتحــاد لغــرض مشــاركة مجلــس النــواب 

هــذه الاختصاصــات وهــو مــا يدفعنــا إلى القــول أن المــشرع الدســتوري في توجهــه هــذا خلــق 

نوعــاً مــن عــدم التــوازن بــن المجلســن إذ غلــب كفــة المجلــس الاول عــى حســاب كفــة المجلــس 

ــي عطلــت تشــكيل مجلــس  ــوم ســبباً آخــر يضــاف إلى الاســباب الت ــاني وهــو مــا نجــده الي الث
)( للمزيد ينظر: د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مصدر سابق، ص81.  .١

)( للمزيد ينظر: نص المواد )24-49( من دستور فرنسا الصادر سنة 1958.  .٢
)( للمزيد ينظر: نص المواد )28-63( من القانون الاساسي العراقي  الصادر سنة 1925 الملغى.  .3
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الاتحــاد.

ثالثاً: أسباب شكلية وضعها المشرع الدستوري في المواد )٦5، 137( من الدستور.

ــت دون تشــكيل  ــات شــكلية حال ــا معوق ــا بأنه ــا وصفه ــات أخــرى يمكــن لن ــك معوق هنال

مجلــس الاتحــاد نذكــر مــن بينهــا:

ــن  ــة الثلث ــاد وبأغلبي ــس الاتح ــكيل مجل ــاص بتش ــرار خ ــدار ق ــواب بإص ــس الن ــام مجل قي

وهــذا مــا أكــدت عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا في قرارهــا الصــادر في 2012/10/1 إذ جــاء في 

حيثيــات قرارهــا المذكــور أنــه: »...يلــزم أن يصــدر مجلــس النــواب قــراراً )بيــان( يشــر إلى الايذان 

بالتحضــر لإعــداد قانــون مجلــس الاتحــاد بعدمــا انتهــت دورتــه الانتخابيــة الاولى وحــان بعدهــا 

وجــوب إكــمال جناحــي الســلطة التشريعيــة الــوارد ذكرهــا في المــادة )48( مــن الدســتور...«1.

فمثــل هــذا القيــد الــذي وضعــه المــشرع الدســتوري شــكل عائقــاً وســبباً مــن الاســباب التــي 

حالــت دون تشــكيل مجلــس الاتحــاد كــون أن الاغلبيــة التــي اشــترطها النــص الدســتوري لا يــراد 

منهــا الاغلبيــة المنصــوص عليهــا في المــادة )5٩/أولاً وثانيــاً( مــن الدســتور، فهــي أغلبيــة خاصــة 

يجــب تحققهــا وبحســب مــا ذهبــت إليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا في حالــة مشــابهة للحالــة 

ــره  ــا ذك ــا م ــق عليه ــا لا ينطب ــا وأنه ــوب تحققه ــة المطل ــة بتفســرها لاغلبي ــورة، والمتعلق المذك

المــشرع الدســتوري في نــص المــادة )5٩/أولاً وثانيــاً( مــن الدســتور، إذ جــاء في حيثيــات قرارهــا 

المرقــم )1٦/اتحاديــة/2022( والصــادر في 2022/2/3 أنــه: »...إن هــذا النــص مــن الدســتور هــو 

ــن  ــاً( م ــادة )5٩/أولاً وثاني ــط بأحــكام الم ــة وغــر مرتب ــس الجمهوري ــص خــاص بإنتخــاب رئي ن

الدســتور...«2.

فمــن خــال مــا تقــدم نــرى أن الاغلبيــة التــي اشــترطها المــشرع الدســتوري في نــص المــادة 

)137( مــن الدســتور هــي أغلبيــة خاصــة بتشــكيل مجلــس الاتحــاد وأن في عــدم تطبيــق مــا ورد 

في نــص المــادة )5٩/أولاً وثانيــاً( مــن الدســتور ســبباً في تأخــر تشــكيل المجلــس إلى غايــة اليــوم.

ــه شروط  ــدد في ــاد يح ــس الاتح ــاء مجل ــاص بإنش ــون خ ــن قان ــواب بس ــس الن ــام مجل قي

ــي أعضــاء  ــة ثلث ــه وبأغلبي ــق ب ــا يتعل ــه وكل م ــد اختصاصات ــة إلى تحدي ــه بالاضاف ــة في العضوي

ــس. المجل

ــاف  ــر يض ــبباً آخ ــا س ــو برأين ــتور وه ــن الدس ــادة )٦5( م ــه الم ــت علي ــشرط نص ــذا ال وه

ــع  ــل تشري ــس الاتحــاد، فالمــشرع الدســتوري جع ــي تحــول دون تشــكيل مجل إلى الاســباب الت

القوانــن الاتحاديــة بتحقــق الاغلبيــة المنصــوص عليهــا في المــادة )5٩/أولاً وثانيــاً( مــن الدســتور 

١. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )7٢/اتحادية/٢٠١٢( والصادر في ٢٠١٢/١٠/١ والذي سبقت الاشارة إليه.
٢. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )١٦/اتحادية/٢٠٢٢( والصادر في ٢٠٢٢/٢/3 والمنشور على موقع المحكمة 

https://www.iraqfsc.iq :الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
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باعتبــار أن المــادة )٦1/أولاً( مــن الدســتور لم تشــترط أغلبيــة معينــة لتشريــع القوانــن الاتحاديــة 

ــاً: تتخــذ  ــه »ثاني ــاً( مــن الدســتور التــي نصــت عــى أن ــذا يتــم تطبيــق نــص المــادة )5٩/ثاني ل

ــص  ــا لم ين ــة البســيطة بعــد تحقــق النصــاب م ــواب بالأغلبي ــس الن ــرارات في جلســات مجل الق

عــى خــاف ذلــك« وحيــث أن المــشرع الدســتوري اشــترط خــاف ذلــك في نــص المــادة )٦5( مــن 

الدســتور مــن خــال اشــتراطه تحقــق اغلبيــة ثلثــي اعضــاء المجلــس لــذا فــإن مــا ذكــره المــشرع 

في نــص المــاد )5٩/ثانيــاً( لا ينطبــق عــى مثــل هــذه الحالــة.

ــس الاتحــاد بصــورة  ــون مجل ــواد قان ــت عــى م ــة يشــترط توافرهــا بالتصوي وهــذه الاغلبي

منفــردة بالإضافــة إلى اشــتراط توافرهــا عنــد التصويــت عــى نصــوص القانــون المذكــور بصــورة 

ــا الصــادر في 2015/4/28  ــة العلي ــرار المحكمــة الاتحادي ــه إلى ق ــا هــذا اســتندنا في ــة، ورأين كلي

والخــاص بتشريــع قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا والــذي اشــترط المــشرع الدســتوري لإصــداره 

تحقــق أغلبيــة ثلثــي اعضــاء مجلــس النــواب وانتهــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا إلى أن هــذه 

الاغلبيــة يجــب تحققهــا عنــد التصويــت عــى نصــوص القانــون المذكــور بصــورة منفــردة 

بالإضافــة إلى وجــوب تحققهــا عنــد التصويــت النهــائي عــى القانــون ككل إذ جــاء في حيثيــات 

قرارهــا المذكــور أنــه: »...تجــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن تشريــع القانــون الجديــد للمحكمــة 

الاتحاديــة العليــا يتطلــب المصادقــة عليــه بالتصويــت عــى مــواد القانــون بأغلبيــة ثلثــي اعضــاء 

ــي اعضــاء  ــة ثلث ــت بأغلبي ــون ككل التصوي ــة عــى القان ــب المصادق ــواب كــما يتطل ــس الن مجل

مجلــس النــواب والذهــاب إلى تفســر آخــر يعنــي إفــراغ النــص الدســتوري وتجــاوزه...«1.

ــتور  ــن الدس ــادة )٦5( م ــتوري في الم ــشرع الدس ــه الم ــب إلي ــا ذه ــرى أن م ــدم ن ــما تق م

وإشــتراطه لتشريــع قانــون مجلــس الاتحــاد تحقــق أغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب وعــدم 

اتبــاع مــا نصــت عليــه المــادة )5٩/ثانيــاً( بخصــوص تشريعــه مثلــما هــو الامــر بالنســبة لتشريــع 

ــت دون  ــي حال ــباب الت ــن الاس ــياً م ــبباً رئيس ــاً وس ــكل عائق ــك يش ــة كل ذل ــن الاتحادي القوان

تشــكيل مجلــس الاتحــاد.

وندعــو المــشرع الدســتوري إلى ضرورة إعــادة النظــر بنــص المــادة )٦5( مــن الدســتور وجعــل 

آليــة تشريــع هــذا القانــون بــذات الآليــة التــي تــشرع بهــا القوانــن الاتحاديــة والمنصــوص عليهــا 

في المــادة )5٩/ثانيــاً( مــن الدســتور.

١. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )44/اتحادية/إعلام/٢٠١٥( والصادر في ٢٠١٥/4/٢٨ والمنشور على موقع 
https://www.iraqfsc.iq :المحكمة الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
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الفرع الثاني: الاسباب السياسية

هنالــك اســباب أخــرى حالــت دون تشــكيل مجلــس الاتحــاد وأبــرز هــذه الاســباب وبحســب 

مــا نــراه هــي المحاصصــة السياســية، ويــراد بالمحاصصــة السياســية أنهــا )تقســيم مفاصــل الحكــم 

التنفيذيــة عــى عــدد مــن الاحــزاب المتنافســة(1.

ويعرفهــا آخــرون بأنهــا )تخصيــص حصــة مــن مقاعــد التمثيــل الســياسي في المجالــس المحليــة 

أو الســلطة التشريعيــة أو الســلطة التنفيذيــة لفئــة معينــة ضمانــاً كحــد أدنى مــن التمثيــل(2.

ويعرفهــا آخــرون بأنهــا )الإجــراءات التــي تتخــذ بالتوافــق بــن مختلــف التيــارات المذهبيــة 

والقوميــة مــن أجــل ضــمان تمثيــل لجميــع الطوائــف والقوميــات في الحكومــة بمــا ينســجم مــع 

كثافتهــم الســكانية(3.

فقــد يكــون لنظــام المحاصصــة السياســية نصيبــاً آخــر وســبباً يقــف دون تشــكيل مجلــس 

الاتحــاد، وإن كان للمحكمــة الاتحاديــة العليــا رأيــاً مــن هــذا النظــام يتمثــل بعــدم دســتوريته 

إلا أن هــذا النظــام لازال العمــل بــه مســتمراً إلى يومنــا هــذا.

ففــي قــرار للمحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم )8٩/اتحاديــة/201٩( والصــادر في 10/28/201٩ 

والــذي جــاء فيــه أنــه: »....إن قيــام القوائــم والكتل السياســية بالمطالبــة بمناصــب وكاء الوزارات 

ورئاســات الهيئــات والدرجــات الخاصــة بأجهــزة الدولــة وفــق اســتحقاقها هــو الآخــر لا ســند لــه 

مــن الدســتور... وأن الســر في خــاف مــا نــص عليــه الدســتور خلــف مــا يدعــى بـ)المحاصصــة 

السياســية( في توزيــع المناصــب التــي ورد ذكرهــا ومــا نجــم عــن ذلــك مــن ســلبيات أثــرت في 

مســارات الدولــة وفي غــر الصالــح العــام...«4.

ــا  ــتورية م ــدم دس ــارت إلى ع ــور أش ــا المذك ــال قراره ــن خ ــا م ــة العلي ــة الاتحادي فالمحكم

ــا إلى  ــة إلى تأكيده ــتوري، بالإضاف ــندها الدس ــد لس ــا تفتق ــية كونه ــة السياس ــمى بالمحاصص يس

ــار آخــرى  ــة ومــا تبعــه مــن آث ــاشر عــى مســار الدول ــر المب ــه الاث ــل هــذا النظــام كان ل أن مث

ســلبية انعكســت عــى الصالــح العــام وهــو مــا نجــده ســبباً كافيــاً حــال هــو الاخــر دون تشــكيل 

مجلــس الاتحــاد.

وهنــاك مــن يضيــف ســبباً سياســياً آخــر حــال دون تشــكيل هــذا المجلــس يتمثــل بطبيعــة 

النظــام الفيــدرالي في العــراق والــذي يصفــه بالخــاص، فالعــراق بعــد تحولــه مــن دولــة بســيطة 
١. عبد الرحمن تمام، نظام المحاصصة السياسية وتأثيره على إنتشار الفساد )دراسة حالة العراق من ٢٠٠3 إلى ٢٠٢١(، رسالة 

ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ٢٠٢٢، ص٦.
٢. عبد الرحمن تمام، نفس المصدر أعلاه، ص٦.

3.عماد مؤيد جاسم، التوزيع الاسترضائي للسلطات وأثره في الاستقرار السياسي في العراق، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي لكلية 
القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالى، ٢٠١٠، ص3.

4.للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )٨9/اتحادية/٢٠١9( والصادر في ٢٠١9/١٠/٢٨، والمنشور على موقع المحكمة 
https://www.iraqfsc.iq :الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
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ــم  ــم ومحافظــات غــر منتظمــة بإقلي ــة( تتكــون مــن عاصمــة وأقالي ــة )فيدرالي ــة مركب إلى دول

ــم  ــم( ســوى إقلي ــا )الاقالي ــي لم يشــكل منه ــص المــادة )11٦( مــن الدســتور والت إســتناداً إلى ن

كوردســتان العــراق أكــر دليــل وبحســب مــا يــراه عــى نيــة المــشرع الدســتوري في عــدم تشــكيل 

ــراق  ــة في الع ــاً للفيدرالي ــاً خاص ــى طابع ــد أعط ــم واح ــود إقلي ــك لأن وج ــاد؛ ذل ــس الاتح مجل

وشــكل عائقــاً أساســياً في عــدم تشــكيل مجلــس الاتحــاد1.

المطلب الثاني: موقف المحكمة الاتحادية العليا من مجلس الاتحاد
ــك  ــإن ذل ــاد ف ــس الاتح ــكيل مجل ــن تش ــا م ــة العلي ــة الاتحادي ــف المحكم ــد موق لتحدي

يتطلــب منــا أولاً معرفــة الخطــوات التــي رســمتها المحكمــة الاتحاديــة العليــا لتشــكيل مجلــس 

الاتحــاد، ثــم نبــن الجــزاء المترتــب عــى عــدم تشــكيل هــذا المجلــس وبحســب قــرارات المحكمــة 

ــا. الاتحاديــة العلي

لــذا فإننــا سنقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن، نتنــاول في الفــرع الأول منــه خطــوات تشــكيل 

المجلــس بحســب رأي المحكمــة الاتحاديــة العليــا، أمــا في الفــرع الثــاني فإننــا ســنخصصه لموضــوع 

الجــزاء المترتــب عــى عــدم تشــكيل مجلــس الاتحــاد وكــما يــأتي:

ــة  ــة الاتحادي ــس الاتحــاد بحســب رأي المحكم ــرع الأول: خطــوات تشــكيل مجل الف
العليــا

ــل  ــن أج ــا م ــر بمقتضاه ــب الس ــة يج ــوات مهم ــا خط ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم وضع

تشــكيل مجلــس الاتحــاد، فبعــد أن تقــدم مجلــس النــواب بطلبــاً تفســرياً إلى المحكمــة الاتحادية 

العليــا يســتوضح مــن خالــه عــن آليــة تشــكيل مجلــس الاتحــاد ومــا إذا كان بالإمــكان المــي 

بتنفيــذ مــا ورد في المــادة )٦5( مــن الدســتور أم أنــه لابــد مــن تنفيــذ مــا جــاء بالمــادة )137( مــن 

الدســتور قبــل الــشروع بتطبيــق مضمــون المــادة )٦5( منــه وأجابــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

عــن هــذا الطلــب بموجــب قرارهــا المرقــم )72/اتحاديــة/2012( والصــادر في 2012/10/1 وأهــم 

الخطــوات التــي رســمها هــذا القــرار مــن أجــل تشــكيل مجلــس الاتحــاد هــي2:

أكــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا أنــه ومــن أجــل تشــكيل مجلــس الاتحــاد فإنــه يجــب . 1

تطبيــق مــا جــاء بالمادتــن )٦5 و137( مــن الدســتور وأن كاً منهــما يكمــل الآخــر إذ ذكــرت 

ــه: »...وجــد أن المادتــن موضــوع طلــب التفســر وهــما المــادة )٦5( والمــادة  المحكمــة أن

)137( يكمــل بعضهــا البعــض الآخــر....«، فالخطــوة الاولى لتشــكيل مجلــس الاتحــاد هــو 

ــض وأن  ــا البع ــة ببعضه ــا مرتبط ــورة لانه ــواد المذك ــوص الم ــه نص ــاءت ب ــا ج ــر إلى م النظ

١. د.محمد جبار طالب، إشكالية الثنائية التشريعية في دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، بحث مقدم في المؤتمر العلمي السنوي 
السادس عشر لكلية القانون، جامعة أهل البيت عليهم السلام، ص٨.

٢. ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )7٢/اتحادية/٢٠١٢( والصادر في ٢٠١٢/١٠/١ والذي سبقت الإشارة إليه.
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إحداهــا يكمــل الآخــر.

قيــام مجلــس النــواب بإصــدار بيــان أو قــرار يشــر مــن خالــه إلى البــدء بمرحلــة تشــكيل . 2

مجلــس الاتحــاد وبالشــكل الــذي نصــت عليــه المــادة )137( مــن الدســتور عــى أن يصــدر 

هــذا القــرار بأغلبيــة ثلثــي اعضــاء المجلــس وبعــد انتهــاء دورتــه الانتخابيــة الاولى، وهــذا ما 

ذكرتــه المحكمــة في قرارهــا أعــاه إذ جــاء فيــه: »...يلــزم أن يصــدر مجلــس النــواب قــراراً 

)بيــان( يشــر إلى الإيــذان بالتحضــر لإعــداد قانــون مجلــس الاتحــاد بعدمــا انتهــت دورتــه 

الانتخابيــة الأولى...«.

يتــولى مجلــس النــواب مــن خــال البيــان الــذي أصــدره والخــاص بتشــكيل المجلــس دعــوة . 3

الســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة بالإضافــة إلى دعــوة المنظــمات وكل جهــة معنيــة 

ــارب  ــن تج ــتفادة م ــاد والاس ــس الاتح ــة بمجل ــا المتعلق ــا وتصوراته ــم أفكاره ــرض تقدي لغ

الــدول التــي تطبــق هــذا النظــام.

يتــم صياغــة هــذه الافــكار والتصــورات بنصــوص قانونيــة مــن قبــل مجلــس الدولة وحســب . 4

الســياقات التشريعيــة ليتــم بعدهــا مناقشــة هــذا المــشروع مــن قبــل مجلــس النواب.

ــة وأن يكــون . 5 ــشروط الشــكلية والموضوعي ــة ال ــون مســتوفياً لكاف أن يكــون مــشروع القان

ــاف. ــاد أو الاخت ــدع أي مجــال لاجته ــة والوضــوح وأن لا ي عــى مســتوى عــالي مــن الدق

أن يتــم التصويــت عــى هــذا القانــون مــن قبــل مجلــس النــواب وبأغلبيــة ثلثــي أعضــاء . ٦

ــكار والتصــورات  ــع الاف ــا تجم ــه: »...بعدم ــور أن ــة المذك ــرار المحكم ــس إذ جــاء في ق المجل

ــورى  ــس ش ــن مجل ــة م ــياقات التشريعي ــق الس ــون وف ــكام القان ــاغ أح ــات لتص والصياغ

الدولــة ثــم يعــود المــشروع ليناقــش مــن مجلــس النــواب ثــم يســن بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء 

ــس....«. المجل

مــما تقــدم يتضــح لنــا أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا رســمت الخطــوات الرئيســية لتشــكيل 

ــن الدســتور إذ يجــب  ــادة )137( م ــص الم ــق لن ــت الاســبقية في التطبي ــاد وجعل ــس الاتح مجل

ــون إلى  ــا الرك ــم بعده ــاءه ليت ــي أعض ــة ثلث ــواب وبأغلبي ــس الن ــن مجل ــرار م ــدر ق أولاً أن يص

المــادة )٦5( مــن الدســتور لغــرض الــشروع في عمليــة التحضــر وتشريــع قانــون المجلــس والــذي 

مــن خالــه ســيتم تحديــد كل مــا يتعلــق بالمجلــس وبيــان اختصاصاتــه وشروط العضويــة فيــه 

وبشــكل واضــح وصريــح وبعيــداً عــن كل التعقيــدات أو المصطلحــات التــي قــد تثــر الخافــات 

مســتقباً.

الفرع الثاني: الجزاء المترتب عى عدم تشكيل مجلس الاتحاد

ســبق للمحكمــة الاتحاديــة العليــا أن أكــدت عــى ضرورة الالتــزام بتطبيــق نصوص الدســتور 

ومــن بينهــا نصــوص المــواد الخاصــة بتشــكيل مجلــس الاتحــاد، إذ ذكــرت المحكمــة الاتحاديــة 
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العليــا في قرارهــا المرقــم )72/اتحاديــة/2012( والصــادر في 2012/10/1 أنــه: »...يلــزم أن يصــدر 

مجلــس النــواب قــراراً )بيانــاً( يشــر إلى الإيــذان بالتحضــر لاعــداد قانــون مجلــس الاتحــاد بعدمــا 

ــة  ــي الســلطة التشريعي ــمال جناح ــا وجــوب إك ــان بعده ــة الاولى وح ــه الانتخابي ــت دورت انته

الــوارد ذكرهــا في المــادة )48( مــن الدســتور...«، كــما ذكــرت المحكمــة في ذات القــرار أنــه: »... 

ــان  ــواب في بي ــس الن ــه مجل ــن الدســتور هــو توجي ــادة )137( م ــرار المقصــود بالم وصــدور الق

ــادة  ــكام الم ــاً لاح ــاً تطبيق ــح انشــاؤه لازم ــذي أصب ــاد ال ــس الاتح ــون مجل ــداد قان ــدره بإع يص

)137( المشــار إليهــا....«1.

ــه  ــواب علي ــس الن ــا أن مجل ــة العلي ــة الاتحادي ــدت المحكم ــاه أك ــرار أع ــال الق ــن خ فم

الالتــزام بتطبيــق نــص المــادة )137( مــن الدســتور وخصوصــاً بعدمــا انتهــت دورتــه الانتخابيــة 

الاولى والتــي أصبــح لزامــاً عــى مجلــس النــواب أن يقــوم بتطبيــق مــا جــاء بنصــوص المــواد )٦5 

و137( مــن الدســتور والخاصــة بتشــكيل مجلــس الاتحــاد.

ــور إلا أن  ــا المذك ــا في قراره ــة العلي ــة الاتحادي ــه المحكم ــذي ذكرت ــزام ال ــذا الال ــم ه ورغ

ــن الدســتور  ــواد )٦5 و137( م ــق نصــوص الم ــا هــذا بتطبي ــشرع إلى يومن ــواب لم ي ــس الن مجل

علــماً أن قــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا باتــة وملزمــة لكافــة الســلطات بمــا فيهــا الســلطة 

ــة2. التشريعي

ــه  ــدم تطبيق ــراء ع ــواب ج ــس الن ــى مجل ــب ع ــزاء المترت ــن الج ــائل ع ــا أن نتس ــا هن ولن

لنصــوص دســتورية ملزمــة بالإضافــة إلى عــدم التزامــه بقــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا، فهــل 

ــة؟ ــل هــذه الحال ــواب في مث ــس الن ــه عــى مجل ــك جــزاءاً يمكــن توقيع هنال

مــن خــال مراجعتنــا لقــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا وجدنــا أنهــا حــددت جــزاءاً يمكــن 

فرضــه عــى مجلــس النــواب في حــال عــدم تطبيــق واجباتــه الدســتورية ومنهــا تشريــع القوانــن 

الاتحاديــة ومثــل هــذا الجــزاء أتــت عــى ذكــره المحكمــة في قرارهــا المرقــم )132 وموحداتهــا/

اتحاديــة/2022( والصــادر في 2022/٩/7 إذ جــاء في حيثيــات قرارهــا المذكــور أنــه: »...إن الغايــة 

مــن تكويــن الســلطات الاتحاديــة )التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة( هــو لغــرض تنفيــذ مــا 

جــاء بــه الدســتور وفقــاً لصاحيــات كل ســلطة مــن أجــل ضــمان المبــادئ الاساســية التــي يقــوم 

عليهــا الدســتور وحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة وفــق الاطــر الدســتورية... يقتــي عــى 

ــة أو  ــدون انتقائي ــكل مــواده وأسســه وب ــزام بالدســتور وب ــع المؤسســات الدســتورية الالت جمي

ــة  ــرت المحكم ــة...«، وذك ــياقات القانوني ــزام بالس ــك الالت ــة وكذل ــادات خاص ــرات واجته تفس

أيضــاً في قرارهــا الاخــر أنــه »...وحيــث أن اســتقرار العمليــة السياســية في العــراق يفــرض عــى 

الجميــع الالتــزام بأحــكام الدســتور وعــدم تجــاوزه ولا يجــوز لأي ســلطة الاســتمرار في تجــاوز 
١. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )7٢/اتحادية/٢٠١٢( والصادر في ٢٠١٢/١٠/١ والذي سبقت الإشارة إليه.

٢. نصت المادة )94( من الدستور على أنه »قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة«.
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المــدد الدســتورية إلى مــا لا نهايــة لــه لأن في ذلــك مخالفــة للدســتور وهــدم للعمليــة السياســية 

بالكامــل وتهديــداً لأمــن البلــد والمواطنــن ورغــم أن الجــزاء الــذي يفــرض عــى مجلــس النــواب 

ــي  ــه إلا أن الدســتور العراق ــد وجــود مررات ــه الدســتورية هــو الحــل عن لعــدم قيامــه بواجبات

لعــام 2005 رســم ذلــك بموجــب احــكام المــادة )٦4/أولاً( مــن الدســتور...«1.

من خال قرار المحكمة الاتحادية العليا أعاه يمكن لنا أن نستنتج النتائج التالية:

ــق . 1 ــزام بتطبي ــة الالت ــة كاف ــلطات الدول ــى س ــت ع ــا أوجب ــة العلي ــة الاتحادي إن المحكم

الدســتور وفقــاً لصاحيــات واختصاصــات كل ســلطة منهــا.

ــوص . 2 ــع نص ــق جمي ــق بتطبي ــا يتعل ــة العلي ــة الاتحادي ــه المحكم ــذي فرضت ــزام ال إن الالت

الدســتور لا أن يتــم تطبيــق جــزء منهــا وتــرك الجــزء الاخــر وهــذا يدفعنــا إلى القــول أنــه 

يتوجــب عــى مجلــس النــواب أن يطبــق نصــوص الدســتور بأكملهــا وأن لا يجتهــد في تطبيق 

بعــض نصــوص الدســتور ويــترك الاخــرى.

أوجبــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى ســلطات الدولــة عنــد تطبيقهــا لنصــوص الدســتور . 3

ــك تجــاوزاً لهــذه  أن تراعــي المــدد الدســتورية التــي تضمنهــا كل نــص وأن لا يكــون هنال

ــك  ــة وبحســب ماوصفــت ذل ــة ســلطة مــن الســلطات وإلى مــا لا نهاي ــل أي المــدد مــن قب

المحكمــة.

أوضحــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن تجــاوز الســلطة التشريعيــة للمــدد الحتميــة . 4

ــبة وأن  ــتوجب المحاس ــتور تس ــكام الدس ــة لاح ــل مخالف ــتور يمث ــا في الدس ــوص عليه المنص

ــة  ــواب نتيج ــس الن ــل مجل ــو ح ــة ه ــه المحكم ــا ذكرت ــب م ــة وبحس ــذه المخالف ــزاء ه ج

لاخالــه بواجباتــه الدســتورية.

ونــرى أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا ورغــم تحديدهــا للجــزاء الــذي قــد يتــم فرضــه عــى 

مجلــس النــواب في حــال عــدم التزامــه بتطبيــق نصــوص الدســتور ومنهــا نصــوص المــواد )٦5 

ــل بحــل  ــق هــذا الجــزاء والمتمث ــت بخصــوص تطبي و137( مــن الدســتور إلا أن المحكمــة أحال

ــاً( مــن الدســتوروالتي وضحــت آليــة  ــه المــادة )٦4/أولاً وثاني مجلــس النــواب إلى مــا جــاءت ب

ــب  ــاءه أو بطل ــث أعض ــن ثل ــدم م ــب مق ــى طل ــاءاً ع ــه بن ــأن جعلت ــواب ب ــس الن ــل مجل ح

يقدمــه رئيــس مجلــس الــوزراء بعــد موافقــة رئيــس الجمهوريــة، ومثــل هــذا النــص يفــرغ قــرار 

المحكمــة الاتحاديــة مــن محتــواه كــون أن مجلــس النــواب لا يمكــن حلــه في جميــع الاحــوال إلا 

بعــد تحقــق الاغلبيــة المنصــوص عليهــا في المــادة )٦4( مــن الدســتور والمتمثلــة بالاغلبيــة المطلقــة 

لعــدد اعضائــه الامــر الــذي جعــل مجلــس النــواب بمأمــن مــن أي جــزاء قــد يفــرض عليــه نتيجــة 

اخالــه بواجباتــه الدســتورية وهــو مــا انعكــس ســلباً عــى تشــكيل مجلــس الاتحــاد.

١. للمزيد ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )١3٢وموحداتها/اتحادية/٢٠٢٢( والصادر في ٢٠٢٢/9/7 والمنشور على موقع 
https://www.iraqfsc.iq :المحكمة الاتحادية العليا وعلى الرابط التالي
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الخاتمة
ــل(  ــل وضرورات التفعي ــن التعطي ــاد ب ــس الاتح ــوع )مجل ــا في موض ــا بحثن ــد أن انهين بع

ــالآتي: ــا ب ــا تحديده ــن لن ــات يمك ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــا مجموع ــحت لن ترش

أولاً: النتائج.
إن مجلــس الاتحــاد هــو الجنــاح الثــاني للســلطة التشريعيــة والتــي يشــكل مجلــس النــواب . 1

ــة  جناحهــا الاول، ويعــد مجلــس الاتحــاد الممثــل الحقيقــي لاقاليــم في الســلطة التشريعي

الاتحاديــة.

ــذه . 2 ــس، ه ــة في كل مجل ــاً للعضوي ــع شروط ــن تض ــام المجلس ــذ بنظ ــي تأخ ــدول الت إن ال

الــشروط قــد تكــون واحــدة لــكا المجلســن أو أنهــا قــد تتفــاوت بحســب رؤيــة المــشرع 

ــتوري. الدس

إن المــشرع الدســتوري العراقــي لم ينــص عــى شروط العضويــة في مجلــس الاتحــاد في طلــب . 3

الوثيقــة الدســتورية بــل تــرك أمــر تحديدهــا لقانــون يضعــه مجلــس النــواب اســتناداً إلى 

نــص المــادة )٦5( مــن الدســتور.

ــكيل . 4 ــتور لتش ــن الدس ــادة )137( م ــتوري في الم ــشرع الدس ــترطها الم ــي اش ــترة الت إن الف

مجلــس الاتحــاد هــي مــدة تنظيميــة الغايــة منهــا تتحــدد بحــث اعضــاء مجلــس النــواب 

ــس. ــذا المجل ــكيل ه إلى ضرورة الاسراع في تش

إن المحكمــة الاتحاديــة العليــا جعلــت مــن الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في المــادة )٦1( . 5

مــن الدســتور حــصراً لمجلــس النــواب ولا يمكــن لمجلــس الاتحــاد ممارســتها.

إن مــدة ولايــة المجلســن قــد تختلــف أو قــد تتشــابه، وأن المــشرع الدســتوري العراقــي لم . ٦

يحــدد مــدة ولايــة مجلــس الاتحــاد عــى غــرار مــا فعــل بالنســبة لمجلــس النــواب.

ــس الاتحــاد إلى . 7 تشــكل النصــوص الدســتورية ســبباً مهــماً وقــف وراء عــدم تشــكيل مجل

ــن  ــادة )137( م ــادة )٦5( والم ــا الم ــترطت تحققه ــي اش ــة الت ــا الاغلبي ــذا وأبرزه ــا ه يومن

ــه المــادة  ــاع بشــأنها مــا نصــت علي ــون المجلــس وعــدم الاتب ــع قان الدســتور لغــرض تشري

)5٩/ثانيــاً( مــن الدســتور شــأنه في ذلــك شــأن القوانــن الاتحاديــة التــي يشرعهــا مجلــس 

ــواب. الن

ــل أن . 8 ــات الدســتورية ب ــد حــد المعوق ــف عن ــاد لا تق ــس الاتح ــات تشــكيل مجل إن معوق

ــكيل  ــر تش ــرى في تأخ ــي الاخ ــاهمت ه ــاشراً س ــراً مب ــماً وأث ــية دوراً مه ــباب السياس لأس

ــاد. ــس الاتح مجل

إن المحكمــة الاتحاديــة العليــا وضعــت خطــوات مهمــة يجــب اتباعهــا مــن أجــل تشــكيل . ٩

ــدء  ــه إلى الب ــرار يشــر مــن خال ــواب بإصــدار ق ــس الن ــام مجل ــا قي ــس الاتحــاد أوله مجل

ــن الدســتور. ــادة )137( م ــص الم ــس الاتحــاد اســتناداً إلى ن ــة تشــكيل مجل بمرحل
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أوجبــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا عــى جميــع الســلطات ومــن بينهــا الســلطة التشريعيــة . 10

وحثتهــا عــى ضرورة الالتــزام بتطبيــق احــكام الدســتور والالتــزام بالمــدد الدســتورية التــي 

ــوص  ــذه النص ــه له ــواب ومخالفت ــس الن ــال مجل ــتورية وإن إخ ــا النصــوص الدس تضمنته

توجــب محاســبته وجــزاء المخالفــة هنــا هــي حــل مجلــس النــواب.

ثانياً: التوصيات.
ندعــو المــشرع العراقــي إلى ضرورة إعــادة النظــر في نــص المــادة )٦5( مــن الدســتور وأن . 1

يحــدد آليــة تشــكيل مجلــس الاتحــاد وشروط العضويــة فيــه واختصاصاتــه وكل مــا يتعلــق 

بــه في صلــب الوثيقــة الدســتورية.

ندعــو مجلــس النــواب العراقــي إلى ضرورة الاسراع في إصــدار قــراراً خاصــاً بتشــكيل مجلــس . 2

الاتحــاد تنفيــذاً لنصــوص الدســتور والتزانــاً بــه وبقــرارات المحكمــة الاتحاديــة العليــا كونهــا 

باتــة وملزمــة للســلطات كافــة.

ندعــو المــشرع العراقــي عنــد تشريعــه لقانــون مجلــس الاتحــاد أن يجعــل مــدة ولايــة هــذا . 3

المجلــس أطــول نســبياً مــن مــدة ولايــة مجلــس النــواب كونهــا أكــر تحقيقــاً لمزايــا نظــام 

المجلســن.

ندعــو المــشرع الدســتوري العراقــي إلى ضرورة إعــادة النظــر بنــص المــادة )٦5( مــن . 4

ــة  ــن الاتحادي ــأنها شــأن القوان ــاد ش ــس الاتح ــون مجل ــع قان ــة تشري ــل آلي الدســتور وجع

الاخــرى وإتبــاع مــا نصــت عليــه المــادة )5٩/ثانيــاً( بشــأن التصويــت عليهــا لــي لا يكــون 

ــس. ــام تشــكيل هــذا المجل ــاً أم ــادة )٦5( عائق ــه الم ــا تضمنت م

ندعــو مجلــس النــواب العراقــي إلى ضرورة مراعــاة المــدد الدســتورية التــي نصــت عليهــا . 5

ــا المــدد المذكــورة في المــادة )137( مــن الدســتور وعــدم  نصــوص دســتور 2005 وبمــا فيه

الاســتمرار في تجــاوز هــذه المــدد إلى مــا لا نهايــة لــه.

ندعــو المــشرع الدســتوري العراقــي عنــد تعديلــه لنصــوص الدســتور أن يضــع جــزاءاً حقيقياً . ٦

يتــم فرضــه عــى أيــة ســلطة تخالــف نصــوص الدســتور أو تتجــاوز المــدد المحــددة فيــه وبمــا 

فيهــا مجلــس النــواب وأن يضيــف فقــرة أخــرى إلى نــص المــادة )٦4( مــن الدســتور يجعــل 

مــن إخــال مجلــس النــواب لواجباتــه أو مخالفتــه للدســتور ســبباً لحــل مجلــس النــواب 

ــادة  ــي اشــترطتها الم ــة الت ــس وبالاغلبي ــت المجل ــاً بتصوي ــل هــذا الحــل مقرون وأن لا يجع

)٦4( مــن الدســتور.
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